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 ؛إسم المستفید 

 ؛بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومكانه 

 1توقیع ساحب السفتجة.  
  

  :إن جزاء الإخلال ببیان من البیانات هو البطلان، ما عدا البیانات الآتیة التي لا تؤثر وهي

 تخلف تاریخ الاستحقاق، تصبح السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع.  

  الدفع، تصبح السفتجة واجبة الدفع في موطن المسحوب علیهتخلف مكان.  

 تخلف مكان الإنشاء، یعتبر مكان الإنشاء موطن الساحب.  
  

ویجوز إدراج بیانات اختیاریة بالإضافة إلى البیانات الإلزامیة السابق ذكرها، على سبیل 

  : المثال

 شرط محل الوفاء المختار  

المسحوب علیه إلا أنه قد تسحب السفتجة على الأصل أن یكون محل الوفاء هو موطن 

شخص آخر یعین لذلك، خشیة من أن یكون المسحوب علیه متغیبا عند میعاد الاستحقاق، أو 

وهذا الأخیر لا یعتبر مسحوب علیه . یكون محل الوفاء بعیدا  فیذكر الوفاء في مكان شخص آخر

  .2ر نائبا عنه في الدفعإذ لا یقوم بالدفع إلا إذا كان مدینا لمن عینه، ویعتب
  

 شرط الرجوع بلا مصاریف أو بدون احتجاج  

من القانون التجاري؛ والذي یعفي الحامل من تحریر محضر  431 ّ    م ادةونصت على ذلك ال 

الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء؛ والذي یعد إجراء رسمي یتم في كتابة الضبط في محكمة موطن 

  . المسحوب علیه ویستلزم تحریره نفقات
   

                                                           
  .انظر الملحق رقم واحد نموذج عن السفتجة 1
الفقرة  391          ّ     ظر أیضا الم ادة نوما یلیها، وأ 44. ، صقّ   س ابلمزید من التفصیل أنظر نادیة فوضیل، ا ، المرجع ال 2

، والتي . ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75الرابعة من الأمر رقم 

  ..."ویمكن أن یشترط بها الدفع في موطن شخص من الغیر: "....تنص
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 شرط عدم الضمان  

جمیع المظهرین للسفتجة  ویفید أن الساحب یستبعد التزامه بالضمان على عاتقه وعلى عاتق

في مواجهة الحامل، وحتى یمكن الساحب من إدراج ذلك یجب أن یكون قد قدم فعلا مقابل الوفاء 

الفقرة الرابعة من القانون التجاري، یمكن للساحب أن  394 ّ    م ادةومع ذلك طبقا لل. للمسحوب علیه

على عكس الحامل الذي . یعفي نفسه من شرط عدم ضمان القبول فقط ولیس عدم ضمان الوفاء

 .یمكنه إدراج شرط عدم ضمان القبول وعدم ضمان الوفاء

  

أنه إذا وضع الساحب شرط عدم ضمان القبول، وتقدم  الإشارةوفي ذات السیاق تجدر 

الحامل للمسحوب علیه لقبول السفتجة وقبلها هذا الأخیر فان قبوله یعد صحیحا، أما في الحلة 

  .التي یرفض فیها القبول، فلیس للحامل حق تحریر محضر الاحتجاج لعدم القبول

  

سفتجة في عدة نظار وعدة  وفي ذات سیاق الشروط الشكلیة نتساءل عن إمكانیة تحریر

  نسخ؟ وكذلك الأثر المترتب في حالة التحریف؟

  :بالنسبة للتساؤل الأول، یستوجب الأمر التفرقة بین النظیر والنسخة

نسخ أصلیة مرقمة، إذ الأصل هو سحب السفتجة بنظیر واحد،  Exemplaireبالنظیرإذ یراد 

لا یصبح كل واحد منها حقا ولكن أجاز القانون سحب سفاتج بعدة نظائر متطابقة          ٕ                         ومرقمة وا 

 .مستقلا
  

لكي یكون الحامل على ......." ادفعوا بمقتضى هذا النظیر الأول"ویكتب على أحدها عبارة 

ّ  المشر عمن القانون التجاري یعتبر  456 ّ    م ادةوبالرجوع إلى ال. بینة من أمره الوفاء باحدى النظائر      

ا النحو یبطل النظائر الأخرى على أن یبقى المسحوب مبرئ للذمة، ولم یشترط أن الوفاء على هذ

  .علیه ملتزما بالوفاء بموجب كل نظیر مقبول منه لم یسترده
  

ّ  المشر عكما تجدر الملاحظة أن  من القانون التجاري اشترط ترقیم النظائر  455 ّ    م ادةفي ال     

ولم یشترط ذكر عدد النظائر على كل نظیر، وكان ذلك حتما سیسهل على المسحوب علیه معرفة 

  .عدد النظائر الذي یستوجب علیه استرجاعها عند الوفاء
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، لا یمكن الوفاء بالنسخة وحدها یجب أن Une copieأما النسخة هي صورة طبق الأصل 

ملكیة  إثباتوتحریر سفتجة بعدة نسخ یمكن من الاعتماد على النسخة في . ن مرفقة بالأصلتكو 

من  460 ّ    م ادةأما حالة تحریف السفتجة فقد عالجتها ال .1السفتجة في حالة ضیاعها أو سرقتها

الموقعین على السفتجة بعد التحریف ملزمون بما  الأشخاصالقانون التجاري، والذي اعتبرت أن 

  .النص المحرف، أما الموقعون علیها قبل التحریف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي تضمنه
  

  تظهیر السفتجة: الفرع الثاني

التظهیر هو وسیلة لتداول السفتجة یدعى من سلم السفتجة بالمظهر، ومن استلمها بالمظهر  

أن السفتجة التي لا تتضمن شرط لأمر  تكون قابلة للتظهیر  الإشارةوتجدر . إلیه أو الحامل الجدید

أما إذا تضمن هذه الأخیرة شرط لیست لأمر یتم تداولها . من القانون التجاري 396 ّ    م ادةطبقا لل

  .عن طریق القواعد العامة

  :كما أن هناك حالات تنتقل فیها السفتجة بقوة القانون دون تظهیر نذكر منها 

 ؛مل الشرعي تنتقل السفتجة للورثةفي حالة وفاة الحا  

 في حالة إندماج الشركات.  
  

  أشكال التظهیر: أولا

  :تتمثل أشكال التظهیر في الصور الآتیة

  التظهیر الاسمي -1

  .والذي یتم كتابة بموجبه اسم المظهر إلیه، یمكن أن یتم في متن السفتجة أو ظهرها

 

  التظهیر على بیاض -2

وترك فراغ، وفي هذه ......" ادفعوا لأمر"المظهر إلیه إما یتم كتابة وهو عندما لا یذكر اسم 

. أو یتم التوقیع على ظهر السفتجة فقط من قبل المظهر. الحالة یصطلح علیه بالتظهیر لحامله

من القانون التجاري على وجوب أن یتم التظهیر في ظهر  396 ّ    م ادةوفي كلتا الحالتین نصت ال

  .بهاالسفتجة أو ورقة متصلة 

                                                           
  .ريمن القانون التجا 423و  422و  421أنظر المواد  1
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وبمفهوم المخالفة نستنتج أن التظهیر الاسمي یمكن أن یدرج في متن السفتجة لأنه في كل 

  .الأحوال سوف لن یحدث خلط في المراكز القانونیة لكل من المظهر والمظهر إلیه

  

  أنواع التظهیر: ثانیا

  :أو التأمین وفق ما یلي كیلیستوي التظهیر أن یكون ناقلا للملكیة أو فقط على سبیل التو 

  

  التظهیر الناقل للملكیة -1

وهو الذي تنتقل فیه ملكیة الحق الوارد في السفتجة من المظهر إلى المظهر إلیه، ولهذا 

ّ  المشر عاشترط    .لإنشائهشروط      

  

  شروط التظهیر الناقل للملكیة -أ

الموضوعیة الواجب توافرها عند إن التظهیر الناقل للملكیة یشترط فیه بالإضافة إلى الشروط 

تحریر السفتجة من رضا ووجوب أن یكون صادر عن ذي أهلیه وخال من العیوب،  ومحل 

لا كان                                                                       ٕ       وسبب، یجب أن یكون المظهر حامل شرعي للسفتجة، وأن لا یكون التظهیر جزئي وا 

لا یبطل الشرط وذلك طبقا لل  396 ّ    م ادة                                              ٕ                          باطلا،  ویشترط كذلك أن لا یعلق التظهیر على شرط وا 

 396 ّ    م ادةویمكن أن تظهر السفتجة للساحب وللمسحوب علیه وفقا لذات ال .من القانون التجاري

  .من ذات القانون
  

إلى توقیع المظهر وفقا لما سبق التفصیل فیه في أشكال التظهیر، أن  بالإضافةكما یشترط 

ن كان یتم تأریخ التظهیر وهو بیان جد مهم یمكن من معرفة فیما إذا كان ا                     ٕ       لمظهر كامل الأهلیة، وا 

ّ  المشر ع من القانون التجاري أن التظهیر یفترض  402 ّ    م ادةلم ینص علیه صراحة، إذ اعتبر في ال     

  .1خلاف ذلك یثبتأن یتم قبل تحریر محضر الاحتجاج ما لم 

                                                           
ینتج التظهیر الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عن "  :من القانون التجاري 402      ّ     تنص الم ادة  1

للاستحقاق على أن التظهیر الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء  ّ    س ابقالتظهیر ال

  .الأجل المعین للاحتجاج فلا ینتج إلا آثار التنازل العادي

  .إن التظهیر بدون بیان لتاریخه یعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعین للاحتجاج ما لم یقم الحجة على خلافه

لا كان ذلك تزویرا     ."                                 ٕ                 ً یمنع تقدیم تواریخ الأوامر بالدفع وا 
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  آثار التظهیر الناقل للملكیة -ب 

  :تلخصیها فیما یليیرتب التظهیر الناقل للملكیة مجموعة من الآثار یمكن 

  

 ؛نقل ملكیة الحث الثابت في السفتجة
  

من القانون التجاري، ویمكن أن یعفي نفسه من  398 ّ    م ادةإلتزام المظهر بالضمان طبقا لل

ذلك باشتراط عدم ضمان القبول أو عدم ضمان الوفاء أو كلاهما، كما یمكن أن یضع شرط عدم 

 .تظهیر السفتجة من جدید
  

ّ  المشر عیتمتع المظهر إلیه بقاعدة تطهیر الدفوع، والذي أوردها  من  400 ّ    م ادةالجزائري في ال     

لا یمكن التأكد من  إلیهالقانون التجاري، وهي ولیدة الفقه والقضاء الفرنسي الذي اعتبر أن المظهر 

تظهیر ناقل وتطبیقها یشترط أن نكون بصدد . 1العلاقة القانونیة التي تربط الموقعین السابقین

ة إذ هناك دفوه یطهرها ومع ذلك هي نسبی. للملكیة، ویشترط أیضا أن یكون الحامل حسن النیة

  :وفق التفصیل في الجدول الآتي 2دفوع لا یطهرها التظهیرالتظهیر و 
 

  الدفوع التي تطهر لا یجوز الاحتجاج بها  الدفوع التي لا تطهر یجوز الاحتجاج بها

  والشروط الاختیاریةالعیوب الشكلیة 
الدفوع المتعلقة ببطلان أو فسخ العقد الذي 

  سحبت من أجله السفتجة

  الدفوع المتعلقة بانقضاء الالتزام الصرفي  الدفع بالتزویر و الدفع بانعدام أو نقص الأهلیة

  الإرادةالدفوع المستمدة من عیوب   الدفوع الشخصیة

  

  التظهیر غیر الناقل للملكیة -2

نما یكون على سبیل التأمین أو وهو                                                    ٕ                              التظهیر الذي لا ینتقل فیه الحق الثابت في السفتجة، وا 

  .التوكیل

  

                                                           
1 Benjamin Ippolito Michel de JuglartLES EFFETS DE COMMERCE. Tome 2, lettre de change, billet 

à ordre, chèque..., 3ème édition,. Montchrestien Paris,1996,p.86 
  .وما یلیها 61. ، صّ    س ابقمحمد الطاهر بلعیساوي، المرجع ال 2
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  التظهیر التوكیلي -أ

باعتباره وكیلا بتحصیل الحق الثابت في السفتجة لحساب  إلیهویراد به أن یقوم المظهر  

تظهیر "أو " القیمة للقبض"أو " القیمة للتحصیل"المظهر الموكل، ویجب أن یقترن بالعبارة الآتیة 

  .من القانون التجاري 401 ّ    م ادة، طبقا لل"توكیلي

  :ویرتب الآثار الآتیة

 ؛الةالعلاقة بین المظهر والمظهر إلیه تربطها علاقة وك  

 ؛التظهیر التوكیلي لا یطهر الدفوع  

 ؛                                   ً      لا یمكن للوكیل أن یظهر السفتجة تظهیرا  تاما  

 1لا تنتهي الوكالة بوفاة الموكل أو فقدانه لأهلیته.  

  

  التظهیر التأمیني -ب

، ویجب إلیههو تظهیر یراد به ضمان الحق الثابت في السفتجة  دینا على المظهر للمظهر 

  ".القیمة للرهن"أو" كـالقیمة للضمان "أن یشمل عبارة تفید أن التظهیر على سبیل التأمین 

  .2                                   ً ویكون المظهر في مركز المرتهن حیازیا  

  

 ضمانات الوفاء بالسفتجة :الفرع الثالث

تعتبر ضمانات الوفاء بالسفتجة الدافع الذي یجعل المستفید یقبل هذه الوسیلة أي تسویة 

وتنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات عامة . الالتزام عن طریق السفتجة كأداة وفاء وائتمان

  .وضمانات خاصة أو اتفاقیة

  

  الضمانات العامة :أولا

  :وتشمل بدورها مقابل الوفاء والقبول والتضامن الصرفي، وفق التفصیل الآتي

  

                                                           
  .67. ، صّ    س ابقمحمد الطاهر بلعیساوي، المرجع ال 1
. ، ص2013نسرین شرقي، السندات التجاریة في القانون الجزائري،الطبعة الأولى، دار بلقیس، الجزائر، سنة  2

  .وما یلیها 67
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  مقابل الوفاء -1

هو الدین النقدي الذي للساحب في ذمة المسحوب علیه، والمستحق الأداء في میعاد 

یجب أن . فإذا باع الساحب بضاعة للمسحوب علیه فالثمن النقدي هو مقابل الوفاء. الاستحقاق

  :علیه آثار وفق ما یلي تفصیله إثباته وتترتبتتوفر فیه شروط ویثار الإشكال بخصوص 

  

  ءشروط مقابل الوفا -أ

  :یشترط في مقابل الوفاء

 ؛            ً           أن یكون مبلغا  من النقود 

 ؛أن یكون موجودا في میعاد الاستحقاق 

 ؛             ً                       أن یكون مساویا  على الأقل قیمة السفتجة 

  أن یكون الدین مستحق الأداء على الأقل في میعاد الاستحقاق؛ وتجدر الإشارة أنه

فیعد قبوله  سحوب علیهوقبل المإذا كان الدین مستحق الأداء بعد میعاد الاستحقاق 

  .1    ً                             تنازلا  عن الأجل الممنوح له في الدین

  

  إثبات مقابل الوفاء -ب

  :تختلف طریقة إثبات مقابل الوفاء باختلاف العلاقة بین الأطراف وفق ما یلي

 في علاقة الساحب بالمسحوب علیه 

الساحب  إذا ادعى الساحب تقدیم مقابل الوفاء للمسحوب علیه فیقع عبء إثبات ذلك على

  .من القانون التجاري 395 ّ    م ادةوفقا لل
  

ویعد قبول المسحوب علیه قرینة على وجود مقابل الوفاء، فإذا قام المسحوب علیه بالوفاء 

  .بعد قبوله السفتجة ثم ادعى أن الساحب لم یقدم له مقابل الوفاء فعلیه إثبات ذلك

   

                                                           
  .75. ، صّ    س ابقمحمد الطاهر بلعیساوي، المرجع ال 1
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 في علاقة المظهرین بالمسحوب علیه 

 ّ    م ادة                                                                   ً    المسحوب علیه قرینة قاطعة على وجود مقابل الوفاء تجاه المظهرین استنادا  للیعد قبول 

  .من القانون التجاري 395

  

 في علاقة الساحب والمظهرین بالحامل 

  :هنا یستوجب الأمر التمییز بین

 الحامل غیر المهمل  

على الموقعین في حالة الذي یقوم بالإجراءات القانونیة في المواعید المحددة من أجل الرجوع 

  .رفض المسحوب علیه الوفاء، فهنا لا یسقط حقه في الرجوع

 

 الحامل المهمل  

الذي لم یقم بالإجراءات القانونیة في المواعید المحددة یفقد حقه في الرجوع، إلا أنه یمكن 

علیه عند الرجوع  على الساحب، ویمكن لهذا الأخیر أن یثبت أن مقابل الوفاء كان لدى المسحوب 

  .1الفقرة الخامسة من القانون التجاري 395 ّ    م ادةحلول أجل الاستحقاق وفقا لل

  

  طبیعة حق الحامل على مقابل الوفاء - جـ

متى تنتقل : قبل البحث عن طبیعة حق الحامل على مقابل الوفاء، نطرح الإشكالات الآتیة

  من یوم التظهیر؟ ملكیة مقابل الوفاء إلى الحامل؟ هل من یوم إنشاء السفتجة أو
  

وتظهر أهمیة هذا التساؤل في حالة إفلاس الساحب بعد سحب السفتجة وقبل حلول أجل 

الفقرة الثالثة من القانون التجاري كانت صریحة في أن  395 ّ    م ادةبالرجوع إلى الو  .الاستحقاق

السفتجة  سحب، أي من یوم 2ملكیة مقابل الوفاء تنتقل قانونیا إلى حملة السفتجة المتعاقبین

  .من یوم التظهیر بالنسبة للمظهر إلیهبالمنسبة للمستفید و 

                                                           
  .76. ص،  ّ    س ابقمحمد الطاهر بلعیساوي، المرجع ال 1
وبالرجوع  " المتعاقدینتنتقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة "  :ت.من ق 3فق  395      ّ     تنص الم ادة  2

  .أي المتعاقبین Successifإلى النسخة الفرنسیة للنص نجد 
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حق الحامل على مقابل الوفاء هو حق احتمالي یتأكد بقبول المسحوب علیه  طبیعةأما 

نما یوم الاستحقاق   .                                                  ً                   ٕ                 السفتجة ذلك أنه لا یشترط أن یكون مقابل الوفاء متوفرا  یوم سحب السفتجة وا 

  

  مقابل الوفاء آثار ملكیة الحامل على -د

  :فیما یلي تتمثل

والتي یرجع إلیها الحامل في حالة إهمال القیام بإجراءات : دعوى المطالبة بمقابل الوفاء

  .الرجوع الصرفي، أو إنقضاء الدعوى الصرفیة بالتقادم وتخضع للقواعد العامة
 

على  إذا تأكد حق الحامل: عدم جواز الحجز من قبل دائني الساحب على مقابل الوفاء

 .مقابل الوفاء، فلا یجوز للساحب استرداده من المسحوب علیه، ویمنع على دائنیه الحجز علیه

  : وهنا نمیز بین: مركز الحامل في حالة الإفلاس
 

 في حالة إفلاس الساحب  

إذا قبل المسحوب علیه السفتجة فیكون هو المدین الصرفي وبالتالي إفلاس الساحب لا یؤدي 

أما إذا رفض المسحوب علیه السفتجة فالساحب هو المدین الأصلي وبالتالي . الآجالإلى سقوط 

إفلاس الساحب یؤدي إلى سقوط الآجال ویخرج مقابل الوفاء من تفلسة الساحب باعتبار أنه لیس 

  .   ً    ملكا  له
 

 في حالة إفلاس المسحوب علیه  

إسترداد مقابل الوفاء، ویتقدم إذا أفلس المسحوب علیه القابل للسفتجة لا یمكن للحامل طلب 

  .الحامل كدائن عادي ویخضع لقسة الغرماء

 :إذا سحب عدة سفاتج على مقابل وفاء واحد لا یكفي لسداد قیمتها، فالعبرة بـ

 .تكون الأفضلیة للسفاتج التي قبلها المسحوب علیه -

ها إذا لم یقبل المسحوب علیه أیا منها فالأفضلیة تكون للسفتجة التي حصل حامل -

 .1على حق التخصیص

                                                           
  .وما یلیها 81. ، صّ    س ابقلمزید من التفصیل أنظر محمد الطاهر بلعیساوي، المرجع ال 1
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ذا لم تتضمن ذلك فالأفضلیة للسفتجة الأسبق في تاریخ إنشائها -  . ٕ                                                        وا 

إذا تم سحب السفاتج في نفس الیوم فالأفضلیة للسفتجة الخالیة من شرط عدم التقدیم  -

  .للقبول
  

  القبول -2

من القانون  407 ّ    م ادة                                 ً                           هو تعهد یصدر من المسحوب علیه كتابة  بدفع قیمة السفتجة طبقا لل

ذا قبل المسحوب علیه السفتجة وأشر علیها . ویعد ضمانا أساسیا للوفاء بقیمة السفتجة. التجاري  ٕ                                        وا 

ثم رفض الوفاء بها یمكن للحامل رفع دعوى على المسحوب علیه یطالبه بقیمة السفتجة 

  .ومصاریف الاحتجاج وغیرها من النفقات

  

  تقدیم السفتجة للقبول -أ

الحامل حر في تقدیم السفتجة للقبول، إلا أن هناك حالات یجب علیه أن یقدم الأصل أن 

  :السفتجة للقبول وحالات یجب علیها أن لا یقدم السفتجة للقبول وفق ما یلي تفصیله

  حالات عدم وجوب تقدیم السفتجة للقبول   حالات وجوب تقدیم السفتجة للقبول

السفتجة التي تتضمن شرط التقدیم للقبول 

  5و  2الفقرتین  403 ّ    م ادةبقا للط

  السفتجة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع

السفتجة الواجبة الدفع بین مدة معینة من 

  الإطلاع

السفتجة التي تتضمن شرط عدم التقدیم 

  للقبول

  

أنه  الأصلومن خلال ما سبق نطرح التساؤل فیما إذا كان المسحوب علیه ملزم بالقبول؟ 

الفقرة الثامنة من القانون التجاري، وهي  403 ّ    م ادةغیر ملزم إلا أن هناك استثناء نصت علیه ال

الحالة التي تكون فیها السفتجة مسحوبة ما بین تاجرین بخصوص بضاعة معینة أي أداة تنفیذ عقد 

  .تجاري محله بضاعة
  

  :وتتلخص عملیة تقدیم السفتجة للقبول في النقاط الآتیة
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من  1الفقرة  403 ّ    م ادةن للحامل أو أي شخص حائز للسفتجة تقدیمها للقبول طبقا للیمك 

  .القانون التجاري، إلا أنه عند الوفاء یشترط الحامل الشرعي
 

 .من القانون التجاري 404 ّ    م ادةتقدم السفتجة للقبول للمسحوب علیه أو وكیله طبقا لل

ل، یجوز تقدیمها من یوم تحریرها إلى غایة إذا لم یحدد تاریخ معین لتقدیم السفتجة للقبو 

أما السفتجة واجبة الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع یجب تقدیمها في أجل سنة . تاریخ الاستحقاق

  .من القانون التجاري 411 ّ    م ادةطبقا لل
  

  شروط صحة القبول -ب

  .تتمثل شروط صحة القبول في وجوب توفر الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة

في الرضا أي رضا المسحوب علیه بقبول هذه السفتجة،  الشروط الموضوعیةتتلخص 

                                                 ً                                    والمحل أي المبلغ النقدي الذي سیرد علیه الوفاء لاحقا ، وهنا نتساءل عن مدى جوازیة القبول 

ّ  المشر عالفقرة الثالثة من القانون التجاري، نجد أن  405 ّ    م ادةالجزئي؟ وبالرجوع إلى نص ال أجاز      

بالإضافة  .الجزئي مما یفید أنه یجوز الوفاء الجزئي كذلك كما سنتطرق في أحكام الوفاءالقبول 

إلى ركن السبب الذي یشترط أن یكون مشروع وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، وفي 

  .                                 ً السبب أیضا یعد القبول الشرطي باطلا   إطار ركن
  

  .1فتتلخص بدورها في توقیع المسحوب علیه مع وجوب تأریخ القبول الشروط الشكلیةأما 

                                                           
  .وما یلیها 92.ص ،ّ    س ابقنادیة فوضیل،  المرجع ال 1

ّ  المشر عتجدر الإشارة أن  الجزائري نظم أیضا القبول بالوساطة، والذي یعد ضمان من الضمانات الاتفاقیة التي      

 :من القانون التجاري على 448                                   ّ     تبر القابل بالوساطة كفیل حیث تنص الم ادة إذ یع. یمكن تعزیز السفتجة بها

  .یمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتیاطي أن یعین من یقبلها أو یدفعها عند الاقتضاء"

  .عویمكن وفقا للشروط الآتي بیانها قبول السفتجة أو وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدین معرض لدعوى الرجو 

ویمكن أن یكون المتدخل من الغیر أو المسحوب علیه نفسه أو شخص آخر كان ملزما بمقتضى السفتجة عدا 

  .قابلها

ذا أهمل مراعاة هذا                                                                           ٕ                    ویجب على المتدخل إخطار الشخص الذي تدخل لأجله في ظرف یومي العمل التالیین، وا 

ن أن یتجاوز تعویض هذا الضرر مبلغ               ً                                          الأجل یكون مسؤولا  عند الاقتضاء بالضرر الناشئ عن إهماله بدو 

  ."السفتجة
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  التضامن الصرفي -3

من القانون  432 ّ    م ادة                                           ً                 أي قیام الضمان بین الموقعین على السفتجة وفقا  لما نصت علیه ال

  .التجاري، وهنا یجب أن نمیز بین علاقة الحامل بالموقعین وعلاقة المظهرین ببعضهم البعض
  

  علاقة الحامل بالموقعین -أ

یطالب الحامل المسحوب علیه للوفاء بقیمة السفتجة، وفي حالة رفض هذا الأخیر یتوجب 

فإذا لم یقم بذلك . علیه تحریر محضر الاحتجاج لعدم الوفاء، ویمارس إجراءات الرجوع الصرفي

  .یمكن للساحب وسائر الموقعین التمسك تجاهه بسقوط حقه
  

  علاقة المظهرین ببعضهم البعض -ب

یجوز لكل موقع قام بالوفاء أن یرجع بكل قیمة السفتجة على الموقعین السابقین له إستنادا 

  .من القانون التجاري 3الفقرة  432 ّ    م ادةالمجسدة في ال 1إلى قاعدة التضامن الصرفي
  

  الضمانات الخاصة أو الاتفاقیة :ثانیا

  :والتأمینات العینیة وفق ما یليوتتمثل في التأمینات الشخصیة 
  

  )الضمان الاحتیاطي(التأمینات الشخصیة  -1

یعد الضامن الاحتیاطي شخص  یضمن قبول السفتجة والوفاء بكل قیمتها أو جزء منها عند 

یستوي أن یكون . من القانون التجاري 409 ّ    م ادةوهذا ما نصت علیه ال. حلول أجل الاستحقاق

ویجب على . شخص أجنبي أو أحد الموقعین ویفضل أن یكون شخص أجنبي لكي یعزز الضمان

لا یعد الضمان لصالح الساحب   .                            ٕ                          الضامن تحدید الشخص المضمون وا 
  

  :یمكن تلخصیها فیما یلي ،مجموعة من الآثار الضمان الاحتیاطيیرتب 

  الاحتیاطي بالحاملفي علاقة الضامن  

                                                                      ً                یعتبر الضامن الاحتیاطي الموقع على السفتجة ملزم تجاه حاملها التزاما صرفیا  بمقدار التزام 

ً                 ویكون التزام الضامن صحیحا  ولو كان التزام المضمون باطلا  باستثناء العیب . المدین الذي ضمنه                             ً                        

 .الفقرة الثامنة من القانون التجاري 409 ّ    م ادةفي الشكل طبقا لل

                                                           
  .وما یلیها 97. ، صّ    س ابقنادیة فوضیل، المرجع ال 1
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 في علاقة الضامن الاحتیاطي بالمدین المضمون  

یحل الضامن محل المدین المضمون في حقه الناتج عن السفتجة ویرجع على المدین إما 

 ).      ً                أي طبقا  للقواعد العامة(على أساس الدعوى الصرفیة أو الدعوى الشخصیة 

  

 في علاقة الضامن الاحتیاطي بالملتزمین الآخرین  

الحقوق التي تكون للحامل، ویمارس الرجوع الصرفي الذي كان یمكن یكون للضامن نفس 

  .للمدین المضمون ممارسته لو كان قد قام بالوفاء

  

  التأمینات العینیة -2

قد تكون السفتجة مضمونة بتأمین عیني أي رهن رسمي أو رهن حیازي، لكن من الناذر ما 

تؤدي إلى عرقة تداولها، وهذا یتنافى مع یحدث ذلك لأن التأمینات العینیة تثقل كاهل السفتجة و 

  .1أهم خاصیة تقوم علیها الأوراق التجاریة وهي السرعة

  

  أحكام الوفاء بالسفتجة: الفرع الرابع

، یلتزم الحامل الأخیر بالتقدم إلى المسحوب علیه قصد 2عند حلول أجل استحقاق السفتجة

  :آثار وفق ما یلي تفصیله ویحكم ذلك ضوابط ویترتب عنه. مطالبته بالوفاء بقیمها

  

  ضوابط الوفاء :أولا

من القانون التجاري على مواعید الوفاء أو الاستحقاق والتي تكون إما  410 ّ    م ادةنصت ال

  :في

 ؛لدى الإطلاع 

 ؛لأجل معین لدى الإطلاع 

 ؛لأجل معین التاریخ 

 لیوم محدد.  

                                                           
  .101. ، صّ    س ابقنادیة فوضیل، المرجع ال1
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من القانون  412 ّ    م ادةبعض الضوابط نصت علیها ال مواعید الاستحقاقوتحكم حساب 

  :التجاري وهي

  إذ إذا سحبت السفتجة بشهر بعد تحریرها، فمیعاد الاستحقاق یكون في التاریخ المقابل من

ذا انعدم هذا الأخیر یكون في آخر یوم من الشهر المقابل. الشهر   . ٕ                                                    وا 

   التعبیر بنصف شهر یراد به خمسة عشر یوما ً                                      .  

 ذا أوفى هذا  یلزم الحامل الشرعي بتقدیم السفتجة للمسحوب                          ٕ             علیه في تاریخ الاستحقاق، وا 

الأخیر یجب علیه التأشیر علیها بالوفاء، وأن یتأكد قبل ذلك أن حامل السفتجة هو الحامل 

الشرعي، ویعد هذا الأخیر كذلك إذا تلقى السفتجة عن طریق سلسلة متواصلة من 

  .قانون التجاريمن ال 399 ّ    م ادة                                          ً    التظهیرات ولو كان آخرها تظهیر على بیاض طبقا  لل

  ذا قام المسحوب علیه بالوفاء قبل حلول أجل الاستحقاق یتحمل تبعة ذلك إذا تبین أنه  ٕ                                                                               وا 

  .1أوفى بقیمة السفتجة لغیر حاملها الشرعي كأن یكون مزور أو سارق
  

 ّ    م ادةویطرح التساؤل فیما إذا كان یجوز الوفاء بقیمة السفتجة عن طریق شیك؟ بالرجوع إلى ال

نون التجاري نجد إجابة لذلك إذ یجوز الوفاء بقیمة السفتجة عن طریق شیك إذا من القا 428

ذا عجز عن                                                                       ٕ           رضي الحامل بذلك، ولا تبرأ ذمة المسحوب علیه إلا بقبض الحامل قیمة الشیك وا 

  .ذلك، یجوز له ممارسة إجراءات الرجوع الصرفي مع وجوب احترام المواعید القانونیة
  

تقدیم السفتجة للوفاء  للمسحوب علیه، ویجوز لمن ینوب عنه  یتولى الحامل الشرعي مهمة

  .                                               ً من القانون التجاري بما فیهم المظهر إلیه توكیلیا   399 ّ    م ادةالقیام بذلك طبقا لل
  

  .یتم الوفاء في موطن المسحوب علیه أو محل الوفاء المختار
  

 417 ّ    م ادةفي نص الوقد یطرح التساؤل بمدى جوازیة الوفاء بعملة أخرى؟ ونجد لذلك إجابة 

من القانون التجاري  التي تنص بجوازیة ذلك في حالة تعذر الوفاء بعملة محددة، یفي المدین 

  .بالعملة الرائجة في البلاد ویكون ذلك على حسب قیمتها یوم الاستحقاق

                                                           
  .وما یلیها 122. ، صّ    س ابقمحمد الطاهر بلعیساوي، المرجع ال 1
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ذا تم تحدید  في التسمیة مع عملة أخرى وتختلف في القیمة، مثال الدینار دون  عملة تتشابه ٕ             وا 

  .دید إذا كان دینار جزائري أو دینار تونسي أو دینار أردني، یؤخذ بهذه الحالة بعملة محل الوفاءتح

  

أما عن إمكانیة تجزئة الوفاء، فیستلزم عن جوازیة القبول الجزئي كذلك قبول الوفاء الجزئي 

الفقرة الثانیة من القانون التجاري، والتي تنص في فحواها أنه لیس للحامل أن  415 ّ    م ادةطبقا لل

  .یرفض الوفاء الجزئي ذلك أن هذا الأخیر یبرئ ذمة المدینین المتضامنین بقدر ما تم الوفاء به

  

ذا استوفى الحامل جزء من قیمة السفتجة من المسحوب علیه، فیسلم له مخالصة ویمارس   ٕ                                                                              وا 

  :والحكمة من ذلك. رجوع الصرفي على الجزء المتبقيإجراءات ال

 یبرئ الوفاء الجزئي ذمة الموقعین بقدر ما تم الوفاء به. 

 1یلبي الوفاء الجزئي مقتضیات السرعة في التجارة.  
  

وفي إطار ضوابط الوفاء أیضا نطرح التساؤل عن إمكانیة المعارضة في الوفاء؟ أي مطالبة 

ّ  المشر علوفاء؟ ولم یشترط الحامل المسحوب علیه بعدم ا شكلا معینا بخصوص المعارضة أو فیما      

  .إذا كانت تقدم شكلا أو شفاهة، إلا أنه الأحرى أن یتم تقدیم ذلك عن طریق محضر قضائي

  

من القانون التجاري إلا في حالة ضیاع  419 ّ    م ادةالأصل أنه لا تجوز المعارضة طبقا لل 

  :تها وفق التفصیل الآتيویتم إثبات ملكی. السفتجة أو سرقتها
  

 ونمیز فیما إذا كانت النسخة المقبولة : في حالة ضیاع السفتجة المحررة في عدة نسخ

 .هي الضائعة أو النسخة غیر المقبولة

من القانون التجاري استصدار  421 ّ    م ادةتستوجب ال :عند ضیاع النسخة المقبولة -

 .أمر من قاضي الأمور المستعجلة من محكمة محل الوفاء وتقدیم كفیل

من القانون التجاري لا یشكل  420 ّ    م ادة   ً    طبقا  لل :عند ضیاع النسخة غیر المقبولة -

  . ذلك خطرا كبیرا على الحامل ویجوز له أن یطلب الوفاء بنسخة أخرى

  

                                                           
  .وما یلیها 114. ، صّ    س ابقنادیة فوضیل، المرجع ال1
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 من القانون  422 ّ    م ادةبالرجوع إلى ال :محررة في نسخة واحدةفي حالة ضیاع السفتجة ال

التجاري، یستوجب الأمر استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة و إثبات ملكیة 

  .السفتجة بالإضافة إلى وجوب تقدیم كفیل

   

  آثار الوفاء :ثانیا

  .تختلف آثار الوفاء باختلاف فیما إذا قام المسحوب علیه بالوفاء من عدمه

 ذا وفى على المكشوف یرجع  :في حالة الوفاء                                      ٕ                         تبرأ ذمته وذمة الموقعین على السفتجة وا 

                                        ً                                    على الساحب عن طریق الدعوى الشخصیة أي طبقا  للقواعد العامة، ذلك أن وفاؤه یؤدي 

  .إلى انقضاء الالتزام الصرفي

 یتوجب على الحامل الشرعي أن یمارس  :في حالة امتناع المسحوب علیه عن الوفاء

إجراءات الرجوع الصرفي في المواعید القانونیة، والتي تختلف مواعیدها باختلاف فیما إذا 

كنا بصدد تحریر محضر الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء، وكلاهما  یحرران لدى 

  .كتابة الضبط بالمحكمة
 

تجاري  یحرر من القانون ال 427 ّ    م ادةبالنسبة لمحضر الاحتجاج لعدم القبول، استنادا إلى ال

ذا قدمت السفتجة في الیوم الأخیر جاز تحریر                                           ٕ                                          في الآجال المعینة لتقدیم السفتجة للقبول، وا 

  .المحضر في الیوم الموالي

 

المذكورة أعلاه یجب تحریره  ّ    م ادةبالنسبة لمحضر الاحتجاج لعدم الوفاء، استنادا لذات ال

               ً                                                                        خلال العشرین یوما  الموالیة للیوم الذي یجب فیه الدفع إذا كانت السفتجة واجبة الدفع في أجل 

  .معین التاریخ أو بعد مدة من الإنشاء أو بعد مدة من الإطلاع
  

ا أما السفتجة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع فیجب تحریر المحضر في الآجال التي تقدم فیه

  .السفتجة للإطلاع أي سنة من تاریخ الإنشاء
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  انقضاء الالتزام الصرفي: الفرع الخامس

إن الطریق العادي لانقضاء الالتزام الصرفي هو الوفاء الفعلي، في حالة عدم الوفاء ینقضي 

  :الالتزام بالسقوط أو التقادم وفق ما یلي تفصیله

  

  السقوط :أولا

بمجموعة من الإجراءات في حالة رفض المسحوب علیه الوفاء، ألزم القانون الحامل بالقیام 

  :والتي تتلخص فیما یلي

 من القانون  427 ّ    م ادة                                                     ً    تحریر محضر الاحتجاج لعدم الدفع خلال المهل القانونیة طبقا  لل

 ؛التجاري

  أیام من  10إعلان احتجاج  عدم الدفع للملتزمین الذین یرید الحامل الرجوع علیهم في مدة

تحریر المحضر أو من تاریخ تقدیم السفتجة للوفاء إذا كانت تتضمن شرط الرجوع تاریخ 

 ؛بلا مصاریف

 من  437 ّ    م ادةعدم قیام الحامل بهذه الإجراءات یكسبه صفة الحامل المهمل، ویحق طبقا لل

القانون التجاري في هذه الحالة للساحب التمسك بالسقوط تجاه الحامل إذا قدم مقابل الوفاء 

للمظهرین التمسك بالسقوط دون أن یكون ذات الحق  وكذلك یحق. ب علیهللمسحو 

  ؛للمسحوب علیه القابل

 ومن خصائص السقوط أنه من النظام العام، ویتعلق بالدعوى الصرفیة فقط.  

  

  التقادم :     ً ثانیا  

                                                        ً  من القانون التجاري تتقادم الدعوى الصرفیة بأجل قصیر مقارنة   461 ّ    م ادةبالرجوع إلى ال

  :بالقواعد العامة، یختلف باختلاف المدعى علیهم وفق التفصیل الآتي

  من  سنوات تبدأالدعاوى التي ترفع على المسحوب علیه القابل تتقادم بمرور ثلاثة

 ؛حلول أجل الاستحقاق
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 حب والمظهرین تتقادم بمرور سنة من تاریخ الدعاوى التي یرفعها الحامل ضد السا

تحریر محضر الاحتجاج أو تاریخ حلول أجل الاستحقاق عند وجود شرط الرجوع بلا 

 ؛مصاریف

  الدعاوى التي یرفعها المظهرین على بعضهم البعض أو ضد الساحب تتقادم بمرور

التي رفعت ستة أشهر  من تاریخ دفع قیمة السفتجة أو من تاریخ المطالبة القضائیة 

  .ضد أحدهم

  

 الشیك والسند لأمر: المطلب الثاني

یتفق السند لأمر والشیك  أن كلاهما یعتبران عملا تجاریا إذا كان موضوعهما تجاري، 

. وعملا مدنیا إذا كان موضوعهما مدني، على خلاف السفتجة التي تعد عملا تجاریة مطلقا

ي تنطبق علیه العدید من أحكام السفتجة ما عدا  وسنتناول في هذا المطلب أحكام السند لأمر والذ

ثم . 1التي لا تتماشى مع خصوصیة السند لأمر كونه یتكون من طرفین فقط الساحب والمستفید

  .نتناول بعد ذلك الشیك

  

  السند لأمر :الفرع الأول

هو ورقة تجاریة یتعهد بمقتضاها شخص یسمى المحرر بدفع مبلغ معین من النقود في تاریخ 

  .معین لإذن أو لأمر شخص آخر یدعى المستفید

  

ّ  المشر عولقد أحال  من القانون التجاري إلى تطبیق أحكام السفتجة  467 ّ    م ادةالجزائري في ال     

  .على السند لأمر ما عدا المخالفة منها لطبیعة السند لأمر
  

أحكام وعلیه سوف نقتصر في هذا الفرع على إبراز خصوصیة السند لأمر مع الإحالة إلى 

  .السفتجة

  

                                                           
سنة  ، الجزائر،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 1، طالأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائريعمار عمورة،  1

  193.، ص2008
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  إنشاء السند لأمر وضوابط تداوله :أولا

على غرار السفتجة، یتوجب لإنشاء السند لأمر شروط موضوعیة تتمثل في الرضا والمحل 

وتكمل خصوصیة الأركان الموضوعیة هو أنه لا یشترط الأهلیة التجاریة كشرط لصحة . والسبب

تحریر الساحب للسند لأمر، وقبول المستفید كما أن تجسید ركن التراضي یكمن في . التراضي

  .الوفاء بهذه الوسیلة

  

  :من القانون التجاري وفق التعداد الآتي 465 ّ    م ادةنصت علیها ال 1أما الشروط الشكلیة

 شرط الأمر أو تسمیة السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحریره. 

 الوعد بلا قید ولا شرط بأداء مبلغ معین. 

 ن تاریخ الإستحقاقتعیی. 

 تعیین المكان الذي یجب فیه الأداء. 

 إسم الشخص الذي یجب أن یتم الأداء له أو لأمره. 

 تعیین المكان والتاریخ الذي حرر فیهما السند. 

  الملزم(توقیع من حرر السند أي.( 

  

خلو أي بیان من البیانات سالفة الذكر یؤدي إلى بطلان السند لأمر وتجریده من أي أثر 

  :قانوني، ما عدا البیانات الآتیة

 ؛یصبح السند واجب الدفع بمجرد الإطلاع :تاریخ الاستحقاق 

 ؛یصبح مكان الدفع :مكان الإنشاء 

 2یصبح المكان المكتوب بجانب اسم الملزم :مكان الاستحقاق.  

أما تداول السند لأمر فتحكمه الضوابط التي سبق التفصیل فیها في السفتجة المواد من 

الفقرة الأولى من نفس  467 ّ    م ادة، وأحالت إلى ذلك ال)من القانون التجاري 402إلى  396(

  .القانون

                                                           
  .02أنظر الملحق رقم   1
  .من القانون التجاري 466  ّ     الم ادة 2
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  ضمانات وأحكام الوفاء بالسند لأمر :ثانیا

  .وفیما یلي عرض لخصوصیة ضمانات السند لأمر، ثم أحكام الوفاء به

  

  ضمانات الوفاء بالسند لأمر -1

والتي تقسم إلى ضمانات عامة وهي مقابل الوفاء لقد سبق التعریج على ضمانات السفتجة 

  .والقبول والتضامن الصرفي، والضمانات الخاصة المتمثلة في التأمینات الشخصیة والعینیة

  

ولا یمكننا الإبقاء على نفس الضمانات في السند لأمر نظرا لعدم إمكانیة تواجد مقابل الوفاء 

وصیة السند لأمر تقتضي أن تكون هناك علیه خصو . بول لارتباطهما بالمسحوب علیهوالق

ضمانات عامة وهي التضامن الصرفي، بالإضافة إلى التأمینات العینیة والشخصیة التي یقال فیها 

  .ما تم التفصیل فیه في السفتجة

  

فبالنسبة للتضامن  الصرفي، یعتبر جمیع الموقعین على السند الإذني ملتزمین على وجه 

من القانون  469 ّ    م ادةأحكام ال الاحتیاطي فنطبقأما الضمان  .الحاملالتضامن بالوفاء تجاه 

ذا لم یعین الضامن لصالح من تدخل، یعد تدخله لصالح الساحب محرر السند أما  .          ٕ                                                                   التجاري، وا 

  .تبقى إمكانیة ذلك ناذرةو . سند لأمر بضمان عقار أو منقولرا ما یلحق الدالتأمینات العینیة فنا

  

  أحكام الوفاء بالسند لأمر -2

من القانون التجاري إلى تطبیق أحكام السفتجة على السند لأمر بالنسبة  467 ّ    م ادةأحالت ال

  .للوفاء، وعلیه سوف  نعرج في هذه الجزئیة على خصوصیة هذه المرحلة بالنسبة للسند لأمر

  

  :حالات )04( من القانون التجاري أربع 410 ّ    م ادةفبالنسبة لزمن الوفاء، حددت ذلك ال

 ؛لدى الإطلاع 

 ؛لأجل معین لدى الإطلاع 

 ؛لأجل معین التاریخ 

 لیوم محدد. 
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وتجدر الإشارة أن الحالات سابقة الذكر لا یطرح تطبیقها إشكالا ما عدا حالة لأجل معین 

ا لكون لا یوجد بالنسبة للسفتجة تحتسب من تاریخ قبول المسحوب علیه، ونظر . لدى الإطلاع

مسحوب علیه في السند لأمر، فقد یبدو للوهلة الأولى وجوب سقوط  تطبیق هذه الحالة بالنسبة 

من القانون التجاري نجد نصا خاصا ینظم ذلك  471 ّ    م ادةللسند لأمر، إلا أنه بالرجوع إلى ال

طلاع تعرض على بالنسبة للسند لأمر، إذ ینص على أن سندات الأمر واجبة الدفع بعد مدة من الإ

صاحبها للتأشیر علیها، ویبتدئ الأجل الذي یحرر بعد الإطلاع من تاریخ التأشیر الموقع من قبل 

ذا امتنع الساحب عن التأشیر وجب إثبات ذلك بمحضر إحتجاج، ویكون تاریخه مبدأ . الساحب  ٕ                                                                          وا 

  .سریان مدة الإطلاع

  

  .الضمانات العامة في السفتجةوتجدر الإشارة أن التأشیر غیر القبول الذي یعتبر من 

  

أما مكان الوفاء، فعلى نحو ما سبق ذكره في البیانات التي لا تؤثر في السند، في حالة 

  .تخلفه یعتبر موطن الساحب مكان الوفاء
  

إذ . أما بالنسبة للمعارضة في الوفاء،  فنطبق أحكام السفتجة كما تم التفصیل فیه سابقا

  . كقاعدة عامة لا تجوز المعارضة إلا في حالتي ضیاع السند لأمر أو سرقته
  

ذا رفض الساحب الوفاء یجب على الحامل                                            ٕ                                     ینقضي الالتزام بالوفاء وهو الطریق العادي، وا 

الوفاء في الآجال القانونیة المنصوص علیها في أحكام السفتجة،  تحریر محضر الاحتجاج لعدم

خطار المظهرین للرجوع الصرفي   . ٕ                            وا 

  

یعفى الحامل من تحریر محضر الاحتجاج لعدم الدفع في السند لأمر المتضمن شرط الرجوع 

  .1بلا مصاریف، و في حالة إفلاس الساحب

  

                                                           
لمزید من التفصیل أنظر أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري،  1

الكتاب الثالث السندات التجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة،الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة 

  .وما یلیها 24.،ص 2016
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  انقضاء الالتزام الصرفي في السند لأمر -3

الالتزام الصرفي بالوفاء وهو الطریق العادي، وفي حالة عدم الوفاء یمكن أن ینقضي ینقضي 

  .الالتزام بالسقوط أو التقادم

  السقوط -أ

عندما یهمل الحامل القیام بتحریر محضر الاحتجاج في الآجال القانونیة لممارسة الرجوع 

الساحب باعتباره المدین  الصرفي،  یسقط حق الحامل في ممارسة الرجوع ضد الموقعین ما عدا

  .، إذ لا یجوز للساحب التمسك بالسقوطالأصلي

  

  التقادم –ب 

من ذات القانون التي  461 ّ    م ادةمن القانون التجاري إلى تطبیق أحكام ال 467 ّ    م ادةتحیل ال

إلا أنه نظرا لاقتصار طرفي السند لأمر على الساحب . تنظم أحكام التقادم بالنسبة للسفتجة

 470 ّ    م ادةالوالمستفید، وكون الساحب ملزم بنفس كیفیة التزام المسحوب علیه القابل وفقا لأحكام 

  :من القانون التجاري، فتصبح مدد التقادم كالآتي

  ؛الدعاوى التي ترفع على الساحب بمضي ثلاث سنوات من تاریخ الاستحقاقتسقط 

  تسقط دعاوى الحامل ضد المظهرین بمضي عام واحد من تاریخ الاحتجاج المحرر في

المدة القانونیة أو من تاریخ الاستحقاق إذا كان السند لأمر مشتمل على شرط الرجوع بلا 

 ؛مصاریف

 البعض أو على الساحب بمرور ستة أشهر ابتداء من  تسقط دعاوى المظهرین على بعضهم

  .الیوم الذي سدد فیه المظهر السند لأمر أو من یوم رفع الدعوى علیه

 

  الشیك :الفرع الثاني

ورقة تجاریة ثلاثیة الأطراف قابل للتداول بالطرق التجاریة، یمثل حقا نقدیا قابل  یعتبر الشیك

للوفاء بمجرد الإطلاع، هذا ما یجعل الشیك یقوم بوظیفة الوفاء دون الضمان، إذ هو أداة وفاء 

  .معلقة على شرط تحصیل القیمة
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  :یتضمن ثلاثة أطرافو 

 محرر الشیك( الساحب. (  

 من القانون التجاري على سبیل الحصر المؤسسات  474 ّ    م ادةلحددت ا( المسحوب علیه

المصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالیة أو مصلحة الصكوك : التي تصدر الشیكات وهي

كما لا یجوز . البریدیة أو مصلحة الودائع والأمانات أو الخزینة العامة أو قباضة مالیة

قرض الفلاحي التي یكون لدیها سحب الشیك إلا على مؤسسة القرض البلدي أو صنادیق ال

وقت إنشاء السند رصید من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صریح أو 

  1.)ضمني

 من حرر الشیك لمصلحته( المستفید.( 
  

وفیما یلي تفصیل في إنشاء الشیك وصوره ثم أحكام وضمانات الوفاء به ثم تقادم الالتزام 

  .الصرفي

 

  إنشاء الشیك وصوره :أولا

یشترط لإنشاء الشیك على نفس منوال سائر الأوراق التجاریة شروط موضوعیة وأـخرى 

. فالشروط الموضوعیة تتجلى في ركن التراضي وركني المحل والسبب. شكلیة محددة بنص قانونیة

مع وجوب التنویه أن الشیك یعد تجاري إذا كان موضوعه كذلك ویعد تصرف مدني إذا موضوعه 

  .     ً مدنیا  

من القانون التجاري البیانات التي یجب أن تتوفر في هذا السند،  472 ّ    م ادةت الولقد حدد

  :وهي

 ؛ذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسه وباللغة التي كتب بها 

 ؛أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین  

  من ذات  474 ّ    م ادة؛ ولقد حددت ال)المسحوب علیه(إسم الشخص الذي یجب علیه الدفع

  ؛القانون وفق ما تم الإشارة إلیه سابقا المؤسسات التي یحق لها إصدار شیكات
                                                           

  .195. ،صّ    س ابقجع المحمد الطاهر بلعیساوي، المر  1
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وقد یسحب الشیك على مسحوب علیهم متعددین مثلا بنك الخلیج الجزائري، ویكون لدیه 

  ؛عدة فروع فیختار الحامل مسحوب علیه واحد

 رجع الأهمیة في ذلك بیان المكان الذي یجب فیه الدفع؛ وهو موطن المسحوب علیه وت

  ؛لمعرفة الاختصاص القضائي في حالة وجود نزاع

  بیان تاریخ إنشاء الشیك ومكانه؛  وللوهلة الأولى قد یتبادر في ذهن القارئ فیما إذا یمكن

و تضمین تاریخ  2020أكتوبر  19إنشاء شیك بتاریخ مؤخر؟ مثلا یتم تحریر شیك بیوم 

من القانون  500 ّ    م ادةة على ذلك في نص النجد الإجاب. 2020أكتوبر  30الوفاء 

التجاري الفقرة الثانیة التي  تعتبر أن الشیك المؤخر واجب الدفع بمجرد الإطلاع، وهذا 

 ؛بدیهي كون الشیك أداة وفاء ولیس ائتمان

 1توقیع من أصدر الشیك الساحب. 
  

لشكلیة، للشیك وعلى نفس ما تم التفصیل فیه بالنسبة للسفتجة والسند لأمر في الشروط ا

  .أیضا بیانات إن سقطت لا تؤثر، ویمكن أن یتضمن بیانات اختیاریة

  

ن لم یتم ذكرها في الشیك هي   :                                     ٕ                           بالنسبة للبیانات الإلزامیة التي لا تؤثرا 

 ؛مكان الوفاء یصبح موطن المسحوب علیه  

 ؛مكان الإنشاء یعد موطن الساحب  

 البیانات التي لا تؤثر تاریخ  ولقد اعتدنا في السفتجة والشیك أن نذكر أیضا ضمن

  .الاستحقاق، إلا أن الشیك أصلا واجب الدفع بمجرد الإطلاع ولا یتضمن تاریخ الاستحقاق
  

ما عدا ما تم ذكره، إذا تخلف أي بیان من البیانات الإلزامیة الأخرى یفقد الشیك قوته 

  .الإلزامیة

   

                                                           
لمزید من التفصیل في شرح البیانات الإلزامیة في الشیك أنظر  أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع  1

السندات التجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة، المرجع  الكتاب الثالثالحدیثة في القانون التجاري الجزائري، 

  .وما یلیها 44. ، صّ    س ابقال
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  :أما البیانات الاختیاریة، فنذكر منها

 ویفید منع التظهیر ویصطلح على الشیك في هذه الحالة بالشیك  :شرط لیس لأمر

  ؛الاسمي

 بشرط أن یكون للمسحوب علیه عدة فروع، مثل فروع برید الجزائر :شرط المحل المختار.  

  

  :كما هناك بیانات یمنع تضمینها في الشیك وهي

 ؛شرط القبول  

 ؛شرط الأجل  

 شرط عدم الضمان.  
  

  :وهي كالآتي صورهوبعد التعریج على شروط إنشاء الشیك، نذكر أهم 

 شیك الضمان  

والذي یمنح على سبیل الضمان، وقد قرر القضاء الجزائري عدم صحته لأن الشیك أداة وفاء 

 .1ولیس ائتمان
  

 شیك المسافرین  

یستخدمه محرره عند السفر لتفادي مخاطر سرقة النقود؛ إذ یقوم المسافر بإیداع نقوده لدى 

أحد البنوك في بلده وبالعملة الوطنیة، بشرط أن یكون لذلك البنك فروع في البلد الذي یعتبر وجه 

على جمیع فروع البنك في الخارج المسافر،وفي المقابل یحصل على عدد من الشیكات مسحوبة 

ّ  المشر عإلا أنه تجدر الإشارة أن . حصل علیه بالعملة الأجنبیةیو  الجزائري لم ینظم هذا النوع من      

 .الشیكات

                                                           
، ص، ّ    س ابقشار إلى الأحكام القضائیة التي قضت ببطلان شیك الضمان  محمد الطاهر بلعیساوي، المرجع الأ 1

207.  

، منشور في المجلة القضائیة ، الجزء الثاني عدد خاص، 2001جوان  25، قرار بتاریخ 217409ملف رقم  -

 .159. ، ص2002سنة 

. ، ص2003المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة ، 2003جویلیة  01، قرار بتاریخ 284279ملف رقم  -

499.  
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 الشیك المسطر  

ذا كان                                                                          ٕ        یتضمن خطین متوازین، وفائدة ذلك أن المستفید من الشیك یجب أن یكون بنكا، وا 

من  512و 513وبالرجوع إلى المادتین  . الحامل شخصا عادیا وجب تظهیره للبنك لاستیفاء قیمته

 :رستنتج هناك نوعین من الشیك المسطالقانون التجاري ن

 التسطیر العام: 

ولا یمكن . أو ما یقابلها" مصرف"الخطین أي تعیین أو كلمة إذا كان لا یتضمن بین 

للمسحوب علیه أن یوفي بالشیك المتضمن هذا النوع من التسطیر إلا لمصرف معین أو 

 .لرئیس مكتب الصكوك البریدیة أو لأحد عملاء المسحوب علیه

 التسطیر الخاص: 

یك المتضمن هذا إذا كتب بین الخطین اسم أحد المصارف، ولا یمكن الوفاء بالش

التسطیر إلا لمصرف معین، أو إلى عملیة إذا كان هذا المصرف هو مسحوب علیه، 

  .1على أن المصرف المعین یمكنه أن یسعى لدى مصرف آخر لقبض قیمة الشیك

  

 الشیك المصادق علیه أو المعتمد  

ویكون ذلك وتتم المصادقة علیه من قبل المسحوب علیه مما یترتب تجمید مقابل الوفاء، 

ً                                  بناء  على طلب الحامل أو الساحب طبقا لل كما یعد الاعتماد قرینة . من القانون التجاري 483 ّ    م ادة   

 .قاطعة على وجود مقابل الوفاء
  

 الشیك المعد للقید  

                        ً                                                   هو الشیك الذي یكون مسحوبا  في الخارج وواجب الوفاء في الجزائر، وتعتبر كشیكات 

  .2قانون التجاريمن ال 514 ّ    م ادة         ً    مسطرة طبقا  لل

   

                                                           
ذا تضمن الشیك عدة تسطیرات خاصة فلا یمكن للمسحوب علیه الوفاء به إلا في حالة وجود تسطیرین ویكون  1  ٕ                                                                                             وا 

  .من القانون التجاري 4الفقرة  513  ّ     الم ادة . أحدهما لتحصیل قیمته بواسطة غرفة المقاصة
  .وما یلیها 207. ، صّ    س ابقلشیكات أنظر محمد الطاهر بلعیساوي، المرجع اللمزید من التفصیل حول صور ا 2
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  ضمانات وأحكام الوفاء بالشیكتداول و  :ثانیا

باعتبار الشیك ورقة تجاریة فهو قابل للتداول، ولدیه ضمانات، ویخضع لأحكام معینة تحدد 

  .مدد الوفاء به والإجراءات اللازمة في حالة تقدیم شیك بدون رصید
  

  تداول الشیك -1

السفتجة  وتجب فیها ما یجب فیها من شروط مع یتداول الشیك على غرار طرق تداول 

مراعاة خصوصیته التي تمنع أن یظهر على سبیل الضمان تظهیرا تأمینیا كونه أداة وفاء فقط وفق 

وعلیه تبقى طرق التظهیر إما تظهیرا كاملا ناقلا للملكیة ویستفید الحامل فیه . ما سبق التفصیل فیه

وكما سبقت الإشارة أن الشیك الذي یتضمن عبارة  .التوكیل من قاعدة تطهیر الدفوع، أو على سبیل

  .لیس لأمر یكون غیر قابلا للتظهیر

  

یتم التظهیر على  الشیك ذاته أو ورقة متصلة به مع وجوب توقیع المظهر وكتابة إسم 

من  488 ّ    م ادة                                                       ً    أما التظهیر على بیاض لا یمكن أن یتم إلا على ظهر الشیك طبقا  لل.  المظهر إلیه

  .القانون التجاري
  

 ّ    م ادةأو شرط عدم الضمان وفقا لل من جدیدویمكن للمظهر إدراج شرط عدم تظهیر الشیك 

  .2و 1من القانون التجاري في فقرتیها  490
  

لا بد أیضا من كتابة تاریخ التظهیر لمعرفة فیما إذا كان الموقع كامل الأهلیة خاصة إذا 

بالنسبة  لآجال تظهیر الشیك فهي متعلقة بآجال التقدیم وفقا ما كان موضوع الشیك تجاریا، أما 

  .من القانون التجاري 501 ّ    م ادة، بالإستناد على ال1سیتم التفصیل فیه في أحكام الوفاء
  

  ضمانات الوفاء بالشیك -2

تتجسد ضمانات الوفاء بالشیك في مقابل الوفاء والتضامن الصرفي كضمانین عامین، 

الاحتیاطي كضمان خاص مع احتمالیة تعزیز الشیك بتأمین عیني التي تبقى ناذرة لكن والضمان 

  .واردة

                                                           
لمزید من التفصیل أنظر  أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري،  1

  .ا یلیهاوم 51، صّ    س ابقالكتاب الثالث السندات التجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة، المرجع ال
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  مقابل الوفاء -أ

یعد مقابل الوفاء المبلغ النقدي الذي في ذمة الساحب لدى المسحوب علیه، وسیقوم هذا 

قل قیمة ویجب أن یكون مبلغا نقدیا محدد القیمة ویساوي على الأ. الأخیر بالوفاء به للمستفید

  .الشیك، وموجودا عند إصدار الشیك وتحریره ولیس عند تاریخ الاستحقاق مثل السفتجة

  

وتجدر الإشارة أنه حتى إن كان مقابل الوفاء أقل من قیمة الشیك، لا یجوز للحامل رفض 

  .الفقرة الثانیة من القانون التجاري 505 ّ    م ادةالوفاء الجزئي طبقا لل

  

شكالا هاما عادة ما یحدث في الجانب المیداني و یثار في المحاكم، وفي هذه الجزئیة نطرح إ

  هو الشیكات التي تسحب بدون مقابل الوفاء أي بدون رصید؟

  

قبل أن نتطرق إلى الجانب الجزائي الذي یكیف الفعل جریمة، هناك العدید من الخطوات 

لیه القیام بها عندما یسحب التي أشارت إلیها مواد القانون التجاري، والتي یجب على المسحوب ع

  :الساحب شیكا بدون أن یكون لدیه رصید، ویمكن تلخصیها كالآتي
  

رمن القانون التجاري  526 ّ    م ادةتوجب ال ّ  مكر  على المسحوب علیه إخطار الساحب في  2   

حالة سحبه شیكا علیه بدون مقابل الوفاء  أو برصید غیر كاف بوجود عارض في الدفع واجب 

ویراد بالتسویة استدراك الساحب للأمر . أیام من  تاریخ توجیه الأمر 10التسویة في أجل أقصاه 

  .وتوفیر رصید كاف في حسابه
 

ولا  1حب للإخطار، یمنعه المسحوب علیه من إصدار شیكاتفي حالة عدم استجابة السا

یسترجع حقه في ذلك إلا إذا قام بإثبات تسویة الشیك غیر المدفوع، وقیامه بدفع غرامة التجزئة 

. والتي تقدر بمائة دینار لكل قسط من ألف دینار أو جزء منه، وتضاعف الغرامة في حالة العود

  .تاریخ أجل الأمر بالدفعیوما ابتداء من  20وتدفع في أجل 

 

                                                           
ویمنع المسحوب علیه أیضا من إصدار الشیكات حتى إن قام بالتسویة في حالة تكراره للمخالفة في الاثني  1

  .عشر شهرا الموالیة لعارض الدفع الأول
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في حالة عدم قیام الساحب بالإجراءات السابق ذكرها تباشر الدعوى الجزائیة طبقا لأحكام 

  .منه 375و 374قانون العقوبات المادتین 

  

  التضامن الصرفي -ب

یراد بالتضامن الصرفي التزام جمیع الموقعین على الشیك بالوفاء بقیمته في حالة ممارسة 

الصرفي  علیهم بعد تحریر محضر الاحتجاج لعدم الدفع، إلا إذا قام المظهر بوضع شرط الرجوع 

  .من القانون التجاري 490 ّ    م ادةعدم الضمان طبقا لل

  

  الضمان الاحتیاطي - جـ

من القانون التجاري، یمكن أن یضمن الوفاء بالشیك جزئیا أو كلیا  497 ّ    م ادةاستنادا إلى ال

ویتم على . حتى من موقع الشیك المسحوب أوویكون من الغیر ما عدا ) ضامن احتیاطي(بكفیل 

ویعتبر حاصلا بمجرد توقیع الضامن على وجه الشیك . ذات الورقة أي الشیك أو ورقة متصلة به

  . لساحبإلا إذا كان التوقیع من ا
  

ذا لم یحدد الضامن لصالح من تدخل یعد تدخله لصالح الساحب   . ٕ                                                       وا 
  

وعلى نحو ما تم التفصیل فیه في السفتجة، یلتزم الضامن على نحو ما یلتزم به الشخص 

، ویمكن بعد ذلك إما الحلول محله وممارسة الرجوع الصرفي، أو الرجوع علیه استنادا 1المضمون

  .انون المدنيإلى قواعد الكفالة في الق
  

ن كان التزام المضمون باطلا ما عدا في حالة العیب                                    ٕ                                                كما یعد التزام ضامن الوفاء صحیحا وا 

  .في الشكل

  

  أحكام الوفاء بالشیك -3

إن أول ما یتم التنویه إلیه في أحكام الوفاء هو مواعید التقدیم، والتي تختلف باختلاف مكان 

  :من القانون التجاري 501 ّ    م ادة                  ً    إصدار الشیك إذ طبقا  لل

                                                           
  .من القانون التجاري 499  ّ     الم ادة  1
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   ؛    ً یوما   20تقدم الشیكات  الصادرة في الجزائر والقابلة للدفع فیها في أجل 

  یوما  إذا كان الشیك  30تقدم الشیكات الصادرة خارج الجزائر والقابلة للدفع فیها في أجل                ً   

 ؛صادر في أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبیض المتوسط

  تقدم الشیكات الصادرة خارج الجزائر في أي بلد آخر ما عدا أوروبا وبلدان البحر

  ؛    ً یوما   70للدفع في الجزائر في أجل الأبیض المتوسط والقابلة 

  ذا كان لهذا الأخیر أكثر من موطن یقدم الشیك                                   ٕ                                           یتم الوفاء في موطن المسحوب علیه، وا 

ذا لم یوجد یقدم الشیك في موطن    ؛المسحوب علیه الأصلي              ٕ                               في أول موطن، وا 

  في حالة إهمال الحامل تقدیم الشیك في الآجال القانونیة السابق ذكرها، تبرأ ذمة

الساحب ویسقط حق الحامل المتأخر في الرجوع ما عدا المسحوب علیه إذا توفر 

  .من القانون التجاري 503 ّ    م ادةللساحب رصید عنده، وذلك حسب ال
  

ذا امتنع المسحوب . التزام التأكد من الوفاء للحامل الشرعيأما المسحوب علیه، فیقع علیه   ٕ                  وا 

  .علیه عن الوفاء، یجب على الحامل إثبات ذلك بمحضر احتجاج للممارسة الرجوع الصرفي
  

من نفس القانون مواعید تحریر محضر الاحتجاج والتي یجب أن  516 ّ    م ادةولقد حددت ال

ذا قدم هذا  الأخیر في آخر یوم وجب تحریر محضر الاحتجاج                               ٕ            تكون في نفس مدة تقدیم الشیك، وا 

وتجدر الإشارة أن شهادة عدم كفایة الرصید أو انعدامه المسلمة من قبل البنك . في الیوم الموالي

مع وجوب إخطار الحامل الساحب والموقعین بأن . لها قوة ثبوتیة وتحل محل محضر الاحتجاح

ة أیام عمل الموالیة لتاریخ الاحتجاج، والأربعة المسحوب علیه قد امتنع عن الوفاء  خلال العشر 

  . أیام الموالیة لیوم التقدیم إن اشتمل الشیك على شرط الرجوع بلا مصاریف

  

وعلى كل مظهر إعلام من ظهر له بالإخطار الذي بلغه في یومي العمل التالیین لیوم 

هم الإخطارات السابقة مع وجوب إعلامهم أیضا بقائمة الأسماء التي صدرت عن. تسلمه الإخطار

  .1وعناوینهم ویجرى ذلك من مظهر إلى أخر إلى غایة الوصول للساحب

  

                                                           
  .من القانون التجاري 517       ّ     انظر الم ادة  1
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  انقضاء الالتزام الصرفي :ثالثا

كما یمكن أن ینقضي عن طریق . إن الطریق العادي لانقضاء الالتزام الصرفي هو الوفاء

  :یلي السقوط أو التقادم وفق ما

  

  السقوط -1

الصرفي في حالة عدم قیامه بالإجراءات اللازمة في المواعید  یسقط حق الحامل في الرجوع

إلا أنه لا یمكن للمسحوب علیه إذا كان لدیه رصید الساحب أن . القانونیة السابق الإشارة إلیها

ذا كان الأمر خلاف ذلك یسقط حق الحامل المهمل في مواجهة                              ٕ                                                     یتمسك بالسقوط تجاه الحامل، وا 

  .المسحوب علیه

  

  التقادم -2

  :تقادم الدعوى الناشئة عن الشیك بمرورت

  من قبل الحامل ضد المظهرین أو الساحب أو  التي ترفعستة أشهر بالنسبة للدعاوى

 ؛الملزمین الآخرین، تحتسب من تاریخ انقضاء مهلة التقدیم

  الملزمین بالوفاء بالشیك على بعضهم البعض  ترفع منستة أشهر بالنسبة للدعاوى التي

ابتداء من التاریخ الذي سدد فیه الملزم قیمة الشیك أو من الیوم الذي رفعت فیه الدعوى 

 ؛علیه

  ثلاثة سنوات بالنسبة للدعاوى التي ترفع من الحامل على المسحوب علیه ابتداء من

 .انقضاء مدة تقدیمه
  

  التي لا تمثل حق نقديالأوراق التجاریة  :المبحث الثاني

المعدل والمتمم  08-93وهي الأوراق التجاریة المستحدثة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  .للقانون التجاري و هي سند الخزن وسند النقل وعقد تحویل الفاتورة
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  سند الخزن وسند النقل :المطلب الأول

منقولة، أما سند  یختلف سند الشحن عن سند الخزن في كون سند الشحن محله بضاعة

  :وفق ما یلي تفصیله. الخزن محلة بضاعة مودعة في المخازن العمومیة

  

  سند الخزن :الفرع الأول

                                   ً                                          یعد سند الخزن سندا مصرفیا یعطى ضمانا  لتوقیع صاحبه على بضاعة مودعة في المخازن 

ر 543 ّ    م ادةالعمومیة، وقد عرفته ال ّ  مكر  أنه استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة  على   

  .بالمخازن العامة

  :وتتمثل أطرافه في 

  مودع البضاعة  

الشخص الذي یقوم بإیداع بضاعته لدى المخزن العمومي ویحصل مقابل ذلك على سند 

كلا من السندین یمثلان . Warrant زائد سند الخزن أو الرهن  Récépisséالإیداع أو إیصال

  .البضاعة المودعة لدى المخزن
 

 المخزن العمومي  

ویعتبر المودع له یقدم ضمانات للمودعین منها ما هو مادي یتمثل في حفظ البضاعة 

وصیانتها مقابل أجر، ومنها ما هو قانوني یتمثل في عدم تصرف المخزن في البضاعة وعدم نقل 

  .1محظورةیستقبل المخزن كل بضاعة غیر . حیازتها لغیر ذي حق

  

  البیانات الإلزامیة في سند الخزن: أولا

یحتوي سند الخزن على مجموعة من البیانات الإلزامیة واجب ذكرها في كل من سند الإیداع 

ر 543 ّ    م ادةإذ بالرجوع إلى ال. سند الرهنصل و أو الو  ّ  مكر  من القانون التجاري نجدها حددت  1  

  :البیانات الواجبة الذكر في إیصال البضاعة وهي

                                                           
ات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، لمزید من التفصیل أنظر أحمد دغیش، السند 1

  .وما یلیها 133، صّ    س ابقالكتاب الثالث السندات التجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة، المرجع ال



مقياس، الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائيةمطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في   

  الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة 

 

39 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

 ؛اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي أو اسم شركته 

 ؛مهنته أو غرض شركته 

 ؛مقر سكناه أو عنوان شركته 

 طبیعة المواد المودعة والبیانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة. 
    

ر 543 ّ    م ادةأما ال ّ  مكر  هي  Warrantمن نفس القانون، اعتبرت أن وظیفة سند الخزن  2  

  .الاقتراض على قیمة البضائع المودعة، ویحتوي على نفس بیانات الوصل

  

  ول سند الخزن وأحكام الوفاء بهاتد :ثانیا

باعتبار سند الخزن ورقة تجاریة فانه قابل للتداول بالطرق التجاریة عن طریق التظهیر وفقا 

ر 543 ّ    م ادةلمقتضیات ال ّ  مكر  ویستوي أن یكون التظهیر ناقل . الفقرة الرابعة من القانون التجاري 2  

  .تأمیني أو توكیلي للملكیة أو
  

وتكون الملكیة خالصة من . Warrantكما یجوز للمودع تظهیر سند الوصل و سند الخزن 

                     ً            بتسدید سند الخزن مسبقا  أو بإیداع كما یمكن له تظهیر فقط الوصل وفي هذه الحالة یلزم .  الرهون

  .المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعني
  

یعتبر حامل سند الخزن حاملا لسند تجاري، وعلیه وجب له الرجوع على المدین الأصلي 

إذا قام هذا الأخیر  إقامته،مودع البضاعة لدى المخزن العام عند حلول أجل الاستحقاق في مقر 

أما إذا لم یقم بالوفاء وجب على الحامل القیام بإجراءات الرجوع . الخزنبالوفاء یسترجع سند 

   :الصرفي وهي

 ؛تحریر محضر احتجاج عدم الدفع خلال الثمانیة أیام الموالیة للاحتجاج 

 1بیع البضاعة في المزاد العلني. 

                                                           
ي، لمزید من التفصیل أنظر أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائر  1

أنظر أیضا نادیة .  135، صّ    س ابقالكتاب الثالث السندات التجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة، المرجع ال

  .وما یلیها 190. ، صّ    س ابقفوضیل، المرجع ال
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ذا كان غیر ذلك یجوز للحامل                                                    ٕ                           والأصل أن یكون ثمن البضاعة كاف لتسدید قیمة الدین، وا 

  .1الرجوع على الموقعین بالمبلغ المتبقي

  

  سند النقل: الفرع الثاني

والمرسل لنقل ) الناقل(في عقد بین الملتزم بالنقل  تجاریة مجسدةیعتبر سند النقل ورقة 

  .وعادة ما یكون الملتزم بالنقل شركة تتعهد بنقل البضاعة مقابل عمولة. البضاعة إلى المرسل إلیه
  

  .رضائي وتجاري، إلا أن الكتابة تحتمها الضرورة العملیةیتخذ العقد طابعا 
  

سندا تجاریا عندما یصدر أو یظهر  ملكیة بضاعةیصبح سند النقل باعتباره وثیقة تمثل 

  :ویجب أن یتضمن البیانات الآتیة. للحامل أو لأمره

 ؛اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري 

 ؛مهنته أو غرض شركته 

 ؛سكناه أو عنوان شركته مقر 

 2طبیعة البضاعة والبیانات التي تسمح بالتعرف عنها وقیمتها. 
  

یستوي أن یكون سند النقل اسمي وذلك عندما یصدر لشخص مسمى، مع قابلیته للتظهیر 

كما یستوي أن یصدر لحامله یكون قابل للتظهیر على بیاض حسب الشروط . من قبل صاحبه

وهذا ما . من القانون التجاري 402إلى  396السفتجة المواد من المنصوص علیها في أحكام 

ر 543 ّ    م ادةأحالت إلیه ال ّ  مكر    12.   

  

ر 543 ّ    م ادةكما أحالت ال ّ  مكر  من ذات القانون على تطبیق أحكام سند الخزن ما عدا  13   

  .المخالف منها للأحكام الخاصة لسند النقل

   

                                                           
ر 543  ّ     الم ادة  1 ّ  مكر    .من القانون التجاري 4  
ر 543  ّ     الم ادة  2 ّ  مكر    .من القانون التجاري 8  
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 عقد تحویل الفاتورة: المطلب الثاني

ّ  المشر عنظم  ر 543الجزائري أحكام عقد تحویل الفاتورة في المواد من       ّ  مكر   543إلى  14   

ر ّ  مكر  ر543 ّ    م ادةمن القانون التجاري، وعرفه في ال 18    ّ  مكر  من نفس القانون على أنه عقد  14  

تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى الوسیط محل زبونها المسمى المنتمي عندما تسدد فورا لهذا 

  .التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعیة عدم التسدید وذلك مقابل أجر الأخیر المبلغ
   

ستنتج مما سبق أن الوسیط یمكن أن یتعرض لاحتمالیة عدم التسدید عندما یتعذر علیه  ُ ی  و 

  .1الحصول على قیمة الفواتیر التي عجل للبائع دفع قیمتها

  

تحدید أطراف عقد تحویل الفاتورة والتعریج على وعلیه، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى 

  .كیفیة إبرامه وحقوق والتزامات كل من الوسیط والمنتمي

  

  أطراف عقد تحویل الفاتورة: الفرع الأول

تتمثل أطراف عقد تحویل الفاتورة في شخص الوسیط أي المؤسسة التي تحل محل المنتمي 

وفیما یلي . تعذر علیه دفع دیونه لسبب أو لآخر والمنتمي الذيفي دفع الدیون مقابل عمولة، 

  .تفصیل ذلك

  

 Affactureur الوسیط :أولا

یعد الوسیط طرفا غیر مدرجا في العلاقة الأساسیة التي تنشأ بین المنتمي ودائنه، والذي 

  . 2یكون محلها عقد بیع أو تقدیم خدمة
  

یة، وتختلف حسب النصوص القانونوتنظم الأشكال القانونیة التي یمكن أن یتخذها الوسیط 

  .تشریع كل دولة

   

                                                           
أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، الكتاب الثالث السندات  1

  .146. ص ،2016، ّ    س ابقالتجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة، المرجع ال
  .207. ، صّ    س ابقنسرین شرقي، المرجع ال 2
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ر 543 ّ    م ادةفي القانون الجزائري أحالت الو  ّ  مكر  من القانون التجاري إلى المرسوم التنفیذي  18  

والمتضمن شروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل  1995أكتوبر  25المؤرخ في  95-331

یة محدودة، یتولى الوزیر المكلف المالیة والتي تتخذ شكل شركة مساهمة أو مسؤول. الفاتورات

   .إصدار قرار إنشائها أو تأهیلها

  

  Adhérant المنتمي :ثانیا

یتخذ المنتمي أو العمیل عادة شكل مقاولة صغیرة أو متوسطة  تفتقر الإمكانیات اللازمة 

تمكنها من  لتسییر أعمالها التجاریة نظرا لكونها تعاني بعض الصعوبات  والعراقیل التي تحول دون

والتي عادة لم تتمكن من الحصول على القروض اللازمة من . تسدید فواتیرها في الآجال المستحقة

البنوك نظرا لما تفرضه هذه الأخیرة من إجراءات وتعقیدات تتنافى مع خاصیة السرعة التي تتسم 

وفق الشروط التي  1فتلجأ لدى وسیط لطلب اعتماد مالي لتسویة فواتیرها. بها المعاملات التجاریة

  .سیتم التفصیل فیها في الجزئیة الموالیة
  

 إبرام عقد تحویل الفاتورة: الفرع الثاني

یتطلب انعقاد عقد تحویل الفاتورة أركان تتمثل في الرضا والمحل والسبب، ویخضع تنفیذه 

  :لآلیة معینة حددتها النصوص القانونیة وفق ما یلي

  

  أركان عقد تحویل الفاتورة :أولا

  :عقد تحویل الفاتورة شروط موضوعیة تتمثل في إبرامیتطلب 
  

  الرضا -1

وهو الركن الأساسي لانعقاد عقد تحویل الفاتورة، إذ لا بد لزاما أن یكون قد صدر من طرف  

كل متعاقد رضا صحیح وخال من العیوب، ویتجسد ركن التراضي في ولوج المنتمي لدى الوسیط 

لطلب الحلول محله لتسدید الفواتیر، وقبول الوسیط تقدیم هذه الخدمة بعد التأكد من الوثائق 

  .مةاللاز 

                                                           
  .209.، صّ    س ابقنادیة فوضیل، المرجع ال 1
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وعادة ما یتم تكییف الخدمة التي یقدمها الوسیط في عقد نموذجي یشكل عقد إذعان یضطر 

 .                                                      ً وتجدر الإشارة أن ذلك لا یمس بركن التراضي الذي بقى موجودا  . المنتمي لقبوله

  

  المحل -2

مقابل البضاعة المرسلة أو  والذي یمثلویتجسد في الحق الثابت الذي تتضمنه الفاتورة 

ویكون الحق الثابت في الفاتورة ملكا له حتى یمكن تحویله . لمنجزة من قبل المنتميالأعمال ا

  .للوسیط

  

  السبب -3

ویراد به الباعث للتعاقد ویختلف باختلاف طرفي العقد؛ إذ الدافع للتعاقد بالنسبة للوسیط 

لتسدید  یتمثل في استثمار الأموال والحصول على عمولة، وبالنسبة للمنتمي حلول الوسیط محله

  .1مبلغ معین ناتج عن عقد

  

  آلیة تنفیذ عقد تحویل الفاتورة: ثانیا

تتجسد آلیة تنفیذ عقد تحویل الفاتورة عادة في اتفاق المورد و المنتمي على بیع سلعة أو 

تقدیم خدمة مقابل مبلغ معین  یتجسد في فاترة واجبة الدفع في أجل معین، ثم یتم إرسالها إلى 

ر 543 ّ    م ادةتضمنته الالوسیط وفقا لما  ّ  مكر    :من القانون التجاري التي نصت 15   

یجب أن یبلغ المدین فورا بنقل حقوق الدیون التجاریة إلى الوسیط بواسطة رسالة موصى علیها مع "

  ."وصل الاستلام
  

یقوم الوسیط في مرحلة مسبقة عن انعقاد العقد بالتأكد وفحص الفواتیر وبناء على ذلك 

  .فضهیصدر قبوله أو ر 

في حال قبول الوسیط یحل محل المنتمي في دفع الدیون، ویقوم المنتمي لاحقا بدفع قیمة 

  .2الفاتورة بالإضافة إلى العمولة المتفق علیها

                                                           
  .وما یلیها 208. ، صّ    س ابقشرقي، المرجع النسرین  1
  .210. ، صنفسهالمرجع  2
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  حقوق والتزامات طرفي عقد تحویل الفاتورة: الفرع الثالث

طرفي العقد باعتبار عقد تحویل الفاتورة عقد ملزم لجانبین، فهو یرتب حقوق والتزامات على 

  :وفق ما یلي
  

  حقوق والتزامات المنتمي: أولا

  :تتمثل حقوق المنتمي في

التي تضمن للمنتمي تمویل حاجیاته أو إنجاز الخدمات  عتماداتالإالحصول على  .1

المطلوبة منه، مع منح أجل للوفاء ولا یتحقق هذا إلا قام بتحویل حقوقه إلى الوسیط 

 .وحصل مقابل ذلك على قیمتها فورا

دارتها وفقا لما هو إمساك الحسابات .2                                               ٕ                    ؛ إذ تلتزم الشركة الوسیط بمسك حسابات المنتمي وا 

متفق علیه في العقد، وأداء قیمة الحقوق المحولة لها وقیدها بالجانب الدائن للحساب 

 .إذ تتولى الشركة الوسیط تسییر حسابات المنتمي. الجاري، وقید الدیون بالحساب المدین

یحق للمنتمي أن یطلب من الشركة الوسیط معلومات واستشارات قبل  :تقدیم المعلومات .3

إذ تلعب الشركة الوسیط دور استشاري . إبرام أي صفقة لیكون على بینة بأحوال السوق

ذا أخلت بذلك تتحرك مسؤولیتها العقدیة رشادي  للمنتمي وا   .1 ٕ                 ٕ                                     وا 

  

  :أما التزامات المنتمي، فیمكن تلخیصها فیما یلي

إذ یقع على عاتق المنتمي الالتزام بإحاطة الوسیط بجمیع  :بالإدلاء بالبیاناتالالتزام  .1

البیانات المتعلقة بتجارته وزبائنه ومراكزهم المالیة وكل ما یطرأ على تجارته من تغیرات 

كما یجب على المنتمي إفادة الوسیط بالمستندات اللازمة والتي .تعرقل عملیة الوفاء

 .واتیرتساعدها على انتقاء الف

إذ صحة تحویل الفواتیر من المنتمي  :الالتزام بضمان الحق الثابت في الفواتیر المقبولة .2

فإذا كان الحق غیر موجود أو انقضى اعتبر التحویل  الحق،إلى الوسیط تقتضي وجود 

 .    ً باطلا  

                                                           
  وما یلیها 216. ، صّ    س ابقنادیة فوضیل، المرجع ال 1



مقياس، الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائيةمطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في   

  الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة 

 

45 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

أو یلتزم المنتمي بتحویل الأوراق التجاریة التي تلقاها من المدین  :تحویل السندات التجاریة .3

التي سحبها علیه وتظهیرها لأمر الوسیط تظهیرا ناقلا للملكیة متى كانت تلك الأوراق 

  .1مرتبطة بالحقوق المحولة للشركة الوسیط
  

  حقوق والتزامات الوسیط :ثانیا

  :تتمثل حقوق الشركة الوسیط فیما یلي

ق موضوع إذ تقوم الشركة الوسیط باقتضاء قیمة الحقو  :الحق في ملكیة الحقوق المحولة .1

الفواتیر المحولة إلیها وهذا عن طریق الحلول الاتفاقي ذلك أنه لا یمكن تظهیر الفواتیر في 

ر 543 ّ    م ادةوهذا ما أكدته ال. 2القانون الجزائري ّ  مكر  ینظم : " من القانون التجاري 17  

الوسیط والمنتمي بكل حریة، وعن طریق الاتفاق، الكیفیات العملیة لتحویلات الدفعات 

 ."المطابقة لحواصل التنازل

ر 543 ّ    م ادةواستنادا لنص ال ّ  مكر  یترتب عن تحویل : " من نفس القانون التي تنص 16   

  ."الدیون التجاریة نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفیذ الالتزامات لفائدة الوسیط

ها فنستنتج أن عملیة تحویل الدیون تجعل الوسیط مالكا للحقوق التي یجوز التصرف فی

  .والاستفادة من تأمینها

یمارسه الوسیط كلما دعت الضرورة لذلك وانتباه شك في  :الحق في المراقبة والاطلاع .2

ویمكنه ذلك من الاطلاع على مركز العمیل ویكون على بینة على كل . معاملات المنتمي

 .3ما یطرأ من تغییر في وضعیته لیتخذ الإجراءات الاحتیاطیة لحمایة مصالحه

باعتبار الوسیط شركة تجاریة تتخذ شكل شركة مساهمة أو مسؤولیة  :ي العمولةالحق ف .3

فمن البدیهي أن تكون . محدودة على نحو ما تم تبیانه، فهدفها الأساسي هو تحقیق الربح

الخدمات التي تقدمها الشركة الوسیط مقابل عمولة والتي تقدر حسب المبلغ الاسمي 

 .الرسومالإجمالي لكل فاتورة وللمصاریف و 

                                                           
  .218. ، ، صّ    س ابقنادیة فوضیل، المرجع ال 1
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  .213. المرجع نفسه ، ص 3



مقياس، الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائيةمطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في   

  الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة 

 

46 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

ویجب أن  یحق للشركة الوسیط سحب سفاتج لحساب المنتمي على زبنائه، :سحب سفاتج .4

ویسمح ذلك بتداول الحقوق لأمر الوسیط الذي یمكنه الرجوع . ترد إمكانیة ذلك في العقد

 .على الموقعین على السفاتج باعتبارهم ضامنین لها

یط بفتحه باسم المنتمي لتقید وهو حساب خاص تقوم الشركة الوس :حساب الرهن الضامن .5

بنسبة مئویة حتى یصل إلى حد  إلیهافیه مبلغا معینا، یتم اقتطاعه من المبالغ المخولة 

ویعد هذا الحساب بمثابة تأمین لعملیات تحویل الفاتورة وضمان لما یقدمه الوسیط . معین

 .1ولا یجوز للمنتمي التصرف فیه طیلة فترة العقد. من خدمات

  

  :التزامات الوسیط فتتمثل فيأما 

 .الالتزام بدفع قیمة الدین لصالح المنتمي .1

 .الالتزام بعدم الرجوع على المنتمي في حالة عدم الوفاء من طرف مدین المنتمي .2

الالتزام بتقدیم المعلومات والاستشارات التجاریة اللازمة لصالح المنتمي، ویتحمل  .3

 .خاطئةالوسیط المسؤولیة في حالة تقدیم معلومات 

تلتزم الشركة الوسیط بفتح حساب جار باسم المنتمي، لیقید بجانب الدائن حقوق  .4

 .2المنتمي، وبجانب المدین دیونه

  

   

                                                           
  .214. ، ص ّ    س ابقنادیة فوضیل، المرجع ال 1
السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري الجزائري، الكتاب الثالث السندات أحمد دغیش، 2
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  الفصل الثاني

  الإفلاس والتسویة القضائیة

تتمیز المعاملات التجاریة بخاصیتي السرعة والائتمان، اللتان توجبان أن یكون هناك نظام 

في حالة ضعف مركزهم المالي مما یحول بهم دون دفع دیونهم التجاریة خاص یطبق على التجار، 

هذا النظام الخاص یصطلح علیه بالإفلاس والتسویة . عند حلول آجال استحقاقها لدائنیهم

  .القضائیة
  

تاریخیا یعود ظهور نظام الإفلاس للعصر القدیم، ویعتبر القانون الروماني أول قانون  نظم 

م یؤطره تأطیرا كاملا؛ إذ لم ینظم بطلان التصرفات الحاصلة من قبل المفلس نظام الإفلاس لكن ل

  .في فترة الریبة وكذلك لم یعرف نظام الصلح القضائي

  

اقتبست ایطالیا نظام الإفلاس من القانون الروماني في القرن الخامس عشر، ثم قامت فرنسا 

  .یعاقبان المفلس بالتدلیس 1560و  1556بعد ذلك بتنظیمه بموجب أمرین ملكیین صدرا في 
  

المجموعة التجاریة الفرنسیة التي أعادت النظر في قواعد الإفلاس  1807ثم صدرت سنة 

  .وطرأت علیها عدة تعدیلات

  

ّ  المشر عأما  المتضمن القانون  59-75الجزائري، فلقد قنن نظام الإفلاس بموجب الأمر رقم      

الأمر رقم و  08- 93بموجب المرسوم التشریعي رقم التجاري السابق الذكر، وأدخل علیه تعدیلات 

96-23 .  
  

یعرف الإفلاس بأنه إجراء التنفیذ الجماعي على أموال المدین المتوقف عن دفع دیونه  

فلا أفضلیة لدائن . وتهدف أحكامه إلى توزیع أموال المدین على الدائنین قسمة غرماء. التجاریة

  ).من القانون المدني 982 ّ    م ادةال(أو حق امتیاز على الآخر ما دام حقه غیر مصحوب برهن 
  

ّ  المشر عویهدف  من خلال هذا النظام إلى حمایة الدائنین من تصرف المدین المفلس في      

وكذلك حمایة الدائنین من بعضهم البعض بمنعهم من التزاحم بالتنفیذ . أمواله والذي قد یضر بهم

  .بصفة انفرادیة على أموال المدین، والذي یؤدي بالإضرار بباقي الدائنین
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  : وینقسم الإفلاس إلى نوعین

ویكیف كذلك عندما یبذل المدین ما في وسعه لحسن سیر  :لإرادي أو البسیطالإفلاس ا .1

أعماله التجاریة قصد تحقیق الربح، غیر أنه لسبب أو لآخر یعجز عن دفع دیونه 

 ؛وتجدر الإشارة أن هذا النوع من الإفلاس لا یتسم بالطابع الإجرامي. التجاریة

 :نوعان ویتسم بالطابع الإجرامي، هو :الإفلاس الإرادي .2

من قانون العقوبات، وینتج عن ارتكاب  383 ّ    م ادةونصت علیه ال :الإفلاس بالتقصیر  .أ 

 :من القانون التجاري وهي 370 ّ    م ادةالمفلس فعل من الأفعال التي نصت علیها ال

 إذا تبث أن مصاریفه الشخصیة أو مصاریفه التجاریة مفرطة. 

  ؛أو عملیات وهمیةإذا استهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة 

  إذا قام بشراء مشتریات لإعادة  بیعها بسعر أقل من سعر السوق قصد تأخیر

أو استعمل لنفس القصد وسائل مؤدیة  للإفلاس . إثبات توقفه عن الدفع

 ؛لیحصل على أموال

 ؛إذا قام التوقف عن الدفع بایفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین 

 ؛مرتین وأقفلت التفلیستان بسبب عدم كفایة الأصول إذا كان قد أشهر إفلاسه 

 ؛إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته 

 إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص علیه في القانون.  
  

  :من نفس القانون وهي 371 ّ    م ادةوكذلك ال

  الضخامة بالنسبة لوضعه عن إذا عقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة

 ؛التعاقد، بدون مقابل

 ؛إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق 

  إذا لم یقم بالتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة عن حالة توقفع عن الدفع في

وینطبق ذلك كذلك على الشركات . مهلة خمسة عشر یوما دون مانع مشروع
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ن في حالة عدم قیام الممثل القانوني بالتصریح في الآجال المشار المتضامنی

 ؛إلیها وبنفس الشروط

  ،إذا كان لم یحضر بشخصه لدى وكیل التفلیسة في الأحوال والمواعید المحددة

 ؛دون مانع مشروع

 إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام.  

یكون المفلس في حالة التوقف عن  ویتحقق الفعل المجرم عندما :الإفلاس بالتدلیس  .ب 

من القانون  374 ّ    م ادةالدفع ویستعمل فعل من الأفعال المنصوص علیها في ال

 : وتتلخص في. التجاري بقصد الإضرار بدائنیه

 ؛إخفاء حساباته 

 ؛تبدید أو اختلاس كل أو بعض أصوله 

  اق الإقرار بمدیونیته لمبالغ لیست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأور

  .رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في میزانیته

  

دارته: المبحث الأول               ٕ      شروط الإفلاس وا 

یقوم نظام الإفلاس على مجموعة من الشروط، وتستوجب إدارته مجموعة من الأشخاص 

  .والإجراءات وفق ما یلي تفصیله

  

  شروط الإفلاس: المطلب الأول

والشكلیة، والتي سیتم التعریج  یقوم نظام الإفلاس على مجموعة من الشروط الموضوعیة

  :علیها من خلال الفرعیین الآتیین

  

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

من القانون التجاري، نستشف الشروط الموضوعیة لقیام نظام  215 ّ    م ادةبالرجوع إلى ال

  .الإفلاس وهي صفة التاجر والتوقف عن الدفع
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  صفة التاجر :أولا

  :من القانون التجاري على ما یلي 215 ّ    م ادةتنص ال

                                                                 ً       یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا ، إذا " 

في مدى خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة  1توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار

  ."القضائیة أو الإفلاس
  

التاجر الشخص الطبیعي والتاجر  كل من الإفلاسومما سبق نستنتج أنه یخضع لنظام 

  :وفق ما یلي تفصیله. الشخص المعنوي، والشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص
  

  التاجر الشخص الطبیعي -1

كل شخص طبیعي أو معنوي :" ...الأولى من القانون التجاري التاجر على أنه ّ    م ادةعرفت ال

  ."یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك
  

ویشترط في التاجر الشخص الطبیعي بالإضافة إلى وجوب ممارسة نشاط تجاري، أن یكون 

  .3في السجل التجاريوخاضعا للقید 2متمتعا بالأهلیة التجاریة 
  

هذا الصدد هو مدى خضوع كلا من التاجر المعتزل والمتوفى لنظام  التساؤل فيوما یثیر 

  .من القانون التجاري 220و  219الإفلاس؟ ونجد الإجابة عن ذلك في كل من المادتین 
  

من القانون التجاري إذا توفرت  219 ّ    م ادةإذ یجوز شهر إفلاس التاجر المتوفي طبقا لل

  :الشروط الآتیة

                                                           
 وهي المیزانیةمن القانون التجاري  218                                                     ّ     یجب أن یكون الإقرار مرفقا بالوثائق المنصوص علیها في الم ادة  1

اب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح، وكذلك بیان التعهدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة وحس

  . أخرى
سنة كاملة أو حاصل على إذن من   19بالنسبة للأهلیة التجاریة، یجب أن یكون الشخص إما بالغا سن الرشد  2

  .من القانون التجاري 2الفقرة  5  ّ     للم ادة  الأب أو الأم أو مجلس العائلة مصادق علیه في المحكمة طبقا
  .من القانون التجاري  تعتبر القید في السجل التجاري قرینة قاطعة على اكتساب صفة التاجر 21  ّ     الم ادة  3
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  أن تحصل الوفاة بعد توقفه عن دفع دیونه، ولا یمكن طلب شهر إفلاسه إذا لم یتوقف عن

 .دفع دیونه في فترة حیاته، ورفض ورثته تسدیدها بعد وفاته

  أن یقدم الطلب خلال سنة من وفاته، إلا أنه بالرغم من سقوط حق الدائن في المطالبة

ور سنة، یجوز له المطالبة بحقه طبقا للقواعد العامة بشهر إفلاس التاجر المتوفى بمر 

 .إعمالا بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدیون
  

  :من ذات القانون، وتتجسد الشروط فیما یلي 220 ّ    م ادةأما التاجر المعتزل، فنظمت ذلك ال

 أن یحصل الاعتزال بعد توقف التاجر عن دفع دیونه. 

  من تاریخ شطب اسمه في السجل التجاريأن یقدم طلب شهر الإفلاس خلال سنة .

وینطبق ذات الحكم على الشریك المتضامن المنسحب من الشریك بوجوب توفر نفس 

  .الشروط و الآجال
  

  التاجر الشخصي المعنوي -2

الفقرة الثانیة من القانون  544 ّ    م ادةتخضع الشركات التجاریة التي تم النص علیها في ال

وشركتي التوصیة البسیطة وبالأسهم والشركة ذات المسؤولیة التجاري وهي شركة التضامن 

وتستثنى من ذلك  .                                                                   ً المحدودة وشركة المساهمة إلى نظام الإفلاس  باعتبارها تاجرا شخصا معنویا  

ونطرح الإشكال عن مدى جواز تطبیق نظام الإفلاس على الشركة في طور . شركة المحاصة

  التصفیة؟ والشركة الفعلیة؟ 
  

  شركة التضامن -أ

ّ  المشر عنظمها  من القانون التجاري، تتكون من شریكین أو  563إلى  551في المواد من      

وتجدر . أكثر یكتسبون صفة التاجر ویتحملون المسؤولیة الشخصیة والتضامنیة وغیر المحدودة

الإشارة أنه یتم تمدید إجراءات الإفلاس حتى على الشركاء  في حالة توقف الشركة عن الدفع، ذلك 

دفع دیون الشركة في حال  لم تقم الشركة بدفع الدیون بعد أجل خمسة عشر أن الشركاء ملزمین ب

  .1یوما من یوم إنذارها بعقد غیر قضائي

  

                                                           
  .من القانون التجاري 551  ّ     الم ادة  1
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  شركة التوصیة البسیطة -ب

ر 563نظمتها أحكام المواد  ّ  مكر  ر 563إلى     ّ  مكر  من القانون التجاري، وتتكون من  10  

إذ یسأل الشركاء ). المتضامنین والموصین(شریكین أو أكثر وتتسم بالطابع المزدوج للشركاء 

الموصین في حدود الحصة المقدمة، بینما تنطبق أحكام شركة التضامن على الشركاء المتضامنین 

  .لاس والتسویة القضائیة علیهمكما تمدد إجراءات الإف. ویسألون مسؤولیة مطلقة وغیر محدودة

  

  شركة التوصیة بالأسهم - جـ

من القانون التجاري، وتضم بدورها  10ثالثا 715ثالثا إلى  715نظمتها أحكام المواد من 

وینطبق علیها نفس أحكام المسؤولیة المطبقة على . نوعین من الشركاء الموصین والمتضامنین

مع وجوب التنویه في حال إذا قام . لتوصیة البسیطةالشركاء الموصین والمتضامنین في شركة ا

الشریك الموصي بمهام التسییر الداخلیة التي یحظر علیه القیام بها بنص قانوني، وأدى ذلك إلى 

إفلاس الشركة، ینطبق علیه وصف المسیر الفعلي و تطبق علیه أحكام الإفلاس والتسویة 

  .القضائیة

  

  شركة المساهمة -د

ر 715إلى  592مواد من نظمتها أحكام ال ّ  مكر   07من القانون التجاري، تتكون من  132  

إلا أنه نظرا لحساسیة وأهمیة هذا . شركاء على الأقل یتحملون المسؤولیة في حدود الحصة المقدمة

النوع من الشركات في القطاع الاقتصادي، وكون المسیر یتمتع بسلطات شبه مطلقة من خلال 

ّ  المشر عشدد . رفات التي تخرج عن موضوع الشركة وتحقق مصلحتهاإمكانیة بالقیام حتى بالتص من      

مسؤولیة المسیرین،  ومدد علیهم إجراءات الإفلاس والتسویة القضائیة في حال ثبوت ارتكابهم خطأ 

  . 1في التسییر أدى إلى توقف الشركة عن الدفع

                                                           
ر  715       ّ    تنص الم ادة 1 ّ   مكر    :من القانون التجاري 28  

المذكورة أعلاه، فإن أعضاء مجلس المدیرین  672إلى  644د من عندما تكون الشركة خاضعة لأحكام الموا" 

وفي حال الإفلاس أو التسویة القضائیة، یمكن أن یتحمل أعضاء . یخضعون لنفس مسؤولیة القائمین بالإدارة

  ."مجلس المدیرین المسؤولیة عن دیون الشركة ویخضعون للموانع وسقوط الحق المنصوص علیها في الموضوع
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  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والمؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الواحد -هـ

ّ  المشر عنظم   591إلى  564الجزائري أحكام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بموجب المواد      

المعدل  20-15والقانون  27- 96من القانون التجاري، وطرأت علیها تعدیلات بموجل الأمر رقم 

  .قانون التجاريوالمتمم لل
  

المعدل والمتمم  27-96أما المؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة فاستحدثت بموجب الأمر 

للقانون التجاري، وكلاهما باعتبارها شركات تجاریة بحسب الشكل تخضعان لنظام الإفلاس 

ه كما یمكن تمدید إجراءات الإفلاس على  المدیرین والشركاء  أو على وج. والتسویة القضائیة

التضامن بینهما، إذا تبث أنهم قاموا بإدارة الشركة وارتكبوا أخطاء في التسییر أدت إلى توقفها عن 

  .1الدفع
  

الفقرة الثانیة من  544 ّ    م ادةبعد التطرق إلى مختلف الشركات التجاریة التي نصت علیها ال

  :القانون التجاري، نجیب عن التساؤل بخصوص الشركة في طور التصفیة والشركة الفعلیة
  

 الشركة في طور التصفیة  

یمكن أن تخضع الشركة في طور التصفیة لنظام الإفلاس والتسویة القضائیة، في حال عدم 

في طور التصفیة تبقى محتفظة كفایة أصولها لدفع دیونها؛ وذلك من منطلق أن الشركة 

  .من القانون المدني 444 ّ    م ادةبشخصیتها المعنویة طبقا لل
  

                                                           
  :الفقرة الثانیة والثالثة 578ادة        ّ تنص الم   1

وعلاوة على ما تقدم، یجوز للمحكمة إذا أسفر تفلیس شركة عن عجز فیما لها من الأموال أن تقرر بطلب "..... 

من وكیل التفلیسة حمل الدیون المترتبة علیها على نسبة القدر الذي یعینه إما على كاهل المدیرین سواء أكانوا من 

ما على كاهل الشركاء أو بعض الشركاء أو المدیرین على وجه  الشركاء أم لا، أو                      ٕ                                                        من أصحاب الأجور أم لا وا 

  .التضامن بینهم أو بدونه، بشرط أن یكون الشركاء فیما یتعلق بهم قد شاركوا بالفصل في إدارة الشركة

یموا الدلیل على أنهم وعلى المدیرین أو الشركاء المورطین كي یتخلصوا من المسؤولیة الملقاة على عاتقهم أن یق

  ."بذلوا في إدارة شؤون الشركة ما یبذله الوكیل المأجور من النشاط والحرص
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 الشركة الفعلیة  

الفقرة الثانیة من القانون المدني، لا یجوز في حال تخلف ركن الكتابة في  418 ّ    م ادةطبقا لل 

الشركة أن یتم الاحتجاج بالبطلان تجاه الغیر، ولا یكون له أثر إلا من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم 

  .بطلب البطلان
  

ویجوز  وعلیه تبقى الشركة الفعلیة صحیحة من یوم تأسیسها إلى غایة یوم تقریر البطلان،

  .تطبیق نظام الإفلاس والتسویة القضائیة علیها في هذه المرحلة

  

  الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص -3

  :وتتمثل في

  الجمعیات -أ

تعد جمعیة كل مجموعة من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة تؤسس لمدة محددة أو غیر 

غیر ربحي نظمها القانون رقم ... ریاضي محددة لتحقیق غرض ذات طابع ثقافي أو اجتماعي أو 

90-311.  

  

  الشركات المدنیة -ب

ّ  المشر علقد نظم  ومن . 449إلى  416الشركات المدنیة في القانون المدني في المواد من      

منطلق أن الشركات المدنیة شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، فإنه تخضع لإجراءات 

  .الإفلاس والتسویة القضائیة متى توقفت عن دفع دیونها

  

  التعاونیات الحرفیة - جـ

ذا تم ممارسة الحرفة . الیدویة والحرف تخضع المؤسسة الحرفیة للقید في سجل الصناعات  ٕ                     وا 

من  40 ّ    م ادةوبالرجوع إلى ال. في شكل مقاولة وجب قیدها أیضا في مصلحة السجل التجاري

  .القانون الأساسي للحرفي، یجوز شهر إفلاس التعاونیات الحرفیة وتصفیة أموالها قضائیا

   

                                                           
  .52، المتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة العدد 1990دیسمبر  17المؤرخ في  1
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  التوقف عن الدفع :ثانیا

الموضوعي الثاني الذي یجب توافره لإعلان الإفلاس إن التوقف عن الدفع هو الشرط 

  .والتسویة القضائیة
  

وهو یختلف عن الإعسار في القانون المدني الذي یفید أن عدم إمكانیة المدین للوفاء بدیونه  

وعلى وجه النقیض  في نظام . كون أن الجانب السلبي لذمته المالیة أكثر من الجانب الإیجابي

ون التاجر ذو ملاءة مالیة، إلا أن أمواله غیر متوفرة للوفاء بدیونه عند حلول الإفلاس یمكن أن یك

  .آجال استحقاقها
  

یشیر جانب من الفقه أن ما تم شرحه یدخل في سیاق المفهوم التقلیدي للتوقف عن الدفع، 

وأن الاجتهاد الحدیث یمیل إلى خلط مفهوم نظام الإفلاس مع الإعسار لیعكس  الوضعیة 

  .1دیة الحقیقیة للتاجرالاقتصا
  

ن ما یثیر التساؤل في هذا الصدد هو طبیعة الدیون التي یتم التوقف عن دفعها خاصة أن   ٕ                                                                                 وا 

من القانون التجاري تنص بوجوب تطبیق نظام الإفلاس على التاجر وعلى الأشخاص  215 ّ    م ادةال

  الخ...المعنویة الخاضعة للقانون الخاص كالجمعیات والشركات المدنیة
  

  :والإجابة على هذا التساؤل تقتضي التفرقة فیما یتعلق بطبیعة الدیون بین

 یجوز شهر إفلاسها إن توقفت عن الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص ،

 .وبالتالي طبیعة الدین مدني. دفع دیونها المدنیة، كونها لیست تاجرا

 یجوز شهر إفلاسهم إذا توقفوا عن دفع دیونهم التجاریة، وطبیعة الدین  :التجار

إلا أنه یرى جانب من الفقه أنه یمكن شهر إفلاسهم حتى إذا توقفوا عن دفع . تجاري

دیونهم المدنیة بشرط أن تتأكد المحكمة من أن لهم دیون تجاریة غیر مدفوعة في 

 . الأساس

                                                           
لمزید من التفصیل أنظر راشد راشد، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،  1

  .وما یلیها 227. دیوان المطبوعات الجامعیة،  الطبعة السادسة، الجزائر، ص
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إفلاس التاجر المتوقف عن دفع دیونه المدنیة فقط على ذلك أن اعتقاد البعض بجوازیة شهر 

یمكن أن تفتح كذلك التسویة : "من القانون التجاري التي تنص في فقرتها الأولى 216 ّ    م ادةأساس ال

القضائیة أو الإفلاس إذا بناء على تكلیف المدین بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه، ولا سیما ذلك 

لا أساس له من الصحة كون أن هناك فرق ." بلة للدفع في أجل محددالدین  الناتج عن فاتورة قا

بین التكلیف بالحضور  في المحكمة، وشهر إفلاس التاجر الذي لا یتم إلا إذا كان متوقفا عن دفع 

  .1دین تجاري
  

ولم تتطرق نصوص القانون التجاري التي تنظم أحكام الإفلاس إلى عدد وأهمیة الدیون الذي 

عن دفعها، وبناء على ذلك یمكن القول أنه یمكن المطالبة بشهر إفلاس التاجر ولو  یتوقف التاجر

إلا أنه على المستوى العملي یجب أن تكون وضعیة . توقف عن دفع دین واحد مهما كانت قیمته

التاجر میئوس منها مع عدم إمكانیته بدفع دین معین المقدار مستحق الأداء خالي من النزاع  

  .ون دینا عادیا أو ممتاز أو مضمونا برهنویستوي أن یك
  

یقع عبئ إثبات حالة التوقف عن الدفع على المدعي، ویمكن أن یتم ذلك بكافة وسائل 

  .2الإثبات
  

تحدد المحكمة تاریخ التوقف عن الدفع في أول جلسة یثبت فیها ذلك، وتقضي في نفس 

تاریخ التوقف عن الدفع یعد تاریخ  وفي حالة عدم تحدید الجلسة بالإفلاس أو التسویة القضائیة

  . 3.صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة هو نفسه تاریخ التوقف عن الدفع
  

                                                                              ً  ولا یجوز للمحكمة أن ترجع تاریخ التوقف عن الدفع بأثر رجعي لأكثر من ثمانیة عشر شهرا  

  .5ویحق للمحكمة تعدیله قبل قفل الدیون. 4سابق لصدور الحكم

                                                           
  .وما یلیها 228. ، ص ّ    س ابقراشد راشد، المرجع ال 1
  .وما یلیها 230. المرجع نفسه، ص 2
  .من القانون التجاري 222  ّ     الم ادة  3
  .الفقرة السابعة من القانون التجاري 247  ّ     الم ادة  4
  .من القانون التجاري 248  ّ     الم ادة  5
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  :لتوقف عن الدفع إلى قضاة الموضوع بناء على عدة قرائن نذكر منهاویعود تقدیر حالة ا

 إقرار المدین.  

 إصدار شیكات بدون رصید أو إصدار سفاتج المجاملة.  

 1بیع البضائع بثمن بخس.  

  

  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

  :الفقرة الأولى من القانون التجاري 225 ّ    م ادةتنص ال

قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لا یترتب إفلاس أو تسویة "

  ."لذلك

وعلیه سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة المحكمة المختصة بإصدار الحكم، بالإضافة 

إلى الأشخاص الذي یجوز لهم المطالبة بذلك مع التعریج على مضمون الحكم وطرق وآجال 

  :وفق ما یلي. الطعن فیه

  

  المختصةالمحكمة : أولا

إن تحدید المحكمة المختصة یوجب التطرق إلى كل من الاختصاص النوعي والاختصاص 

  :المحلي وفق ما یلي

  

  الاختصاص النوعي -1

، نجد أنها 2الفقرة السادسة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 32 ّ    م ادةبالرجوع إلى نص ال

القضائیة إلى الأقطاب المتخصصة التي  تولي الاختصاص للنظر في منازعات الإفلاس والتسویة

  .توجد في بعض المحاكم

ونظرا لعدم التجسید الفعلي لهذه الأقطاب، فإنه تختص الأقسام التجاریة الموجودة على 

  . مستوى المحاكم للنظر في ذلك وتكون أحكامها قابلة للاستئناف

                                                           
  .231. ، صّ    س ابقراشد راشد، المرجع ال 1

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  2
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  الاختصاص المحلي -2

، یعتبر المكان الذي یمارس فیه الشخص تجارته 1من القانون المدني 37 ّ    م ادةاستنادا إلى ال 

  .أو حرفته موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بذلك
  

من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  الفقرة الثالثة،  تنص على وجوب رفع  40 ّ    م ادةأما ال

الدعاوى في مواد الإفلاس والتسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، 

أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة أو مكان المقر 

  .تماعيالاج
  

  :وعلیه، نستنتج مما سبق ذكره أن الاختصاص المحلي لمنازعات الإفلاس یشمل

 ذا كان للتاجر أكثر من موطن . محكمة الموطن الذي یباشر فیه التاجر تجارته  ٕ                            وا 

 .یعقد الاختصاص في موطن المحل الرئیسي له

  على إذا غیر التاجر موطن تجارته خلال النظر في دعوى الإفلاس فلا أثر لذلك

أما إذا وقع تغییر . اختصاص المحكمة ما دام أنها كانت مختصة عند تقدیم الطلب

الموطن في فترة التوقف عن الدفع ومباشرة الدعوى، تعد المحكمة المختصة المحكمة 

  . 2التي یقع في دائرتها موطنه الجدید
  

  طلب شهر الإفلاس: ثانیا

یة من الدائن أو المدین أو المحكمة أو یجوز تقدیم طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائ

  .النیابة العامة في جریمتي الإفلاس بالتقصیر والإفلاس بالتدلیس

  المدین -1

ّ  المشر علقد مكن  من القانون التجاري المدین أكان شخصا طبیعیا أو  215 ّ    م ادةفي نص ال     

معنویا أن یبادر بتقدیم إقرار بتوقفه عن الدفع خلال خمسة عشرة یوما من ذلك قصد افتتاح 

  .إجراءات الإفلاس والتسویة القضائیة

                                                           

  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975سبتمبر  26، المرخ في 58- 75الأمر رقم  1

  .وما یلیها 27. ، ص2013، دار بلقیس، الجزائر، سنة 1طنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة،  2
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  :من نفس القانون، یجب أن یرفق المدین طلبه بالوثائق الآتي ذكرها 218 ّ    م ادةوطبقا لل

 ؛یة وحساب النتائج وبیان المكانالمیزان 

 ؛بیان التعهدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة 

 سم وموطن كل دائن  ؛                           ٕ                 بیان رقمي بالحقوق والدیون وا 

 ؛جرد مختصر لأموال المؤسسة 

  قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین وموطن كل منهم إذا كان المدین الممثل القانوني

 .لشركة التضامن
  

. دین تأریخ هذه الوثائق والتوقیع علیها مع الإقرار بصحتها ومطابقتها للواقعویجب على الم

ذا كان المدین شركة تضامن أو التوصیة البسیطة أو بالأسهم، یجب أن یوقع على الإقرار جمیع   ٕ                                                                                    وا 

الشركاء المتضامنین، أما إذا كان المدین شركة أموال فیوقع على الإقرار مدیري وأعضاء مجلس 

  .قا لحدود اختصاصاتهمالإدارة وف
  

  .أما إذا كان المدین شركة في طور التصفیة، فیتولى تقدیم الإقرار المصفي
  

ذا تعذر على المدین   السابق ذكرها،  یجب أن یذكر الأسباب التي حالت به  تقدیم الوثائق ٕ                    وا 

  .1دون ذلك
  

للمدین بعد وللمحكمة السلطة التقدیریة في مباشرة الدعوى حسب المركز المالي الحقیقي 

  .دراسة الوثائق والبث فیها

  

  الدائن -2

من القانون التجاري على أنه یمكن أن یتم مباشرة دعوى الإفلاس  216 ّ    م ادةتنص ال

  .والتسویة القضائیة بناء على طلب الدائن كیفما كانت طبیعة دینه

                                                           
  .33. ، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
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الأمر ویتعین على المحكمة أن تحدد تاریخ قریب لأول جلسة للبث في طلب الدائن مع 

باستدعاء المدین، والأمر كذلك بوضع الأختام على أموال المدین واتخاذ أي إجراء تحفظي لغایة 

  .الفصل في الموضوع
  

وتقضي المحكمة بالإفلاس والتسویة القضائیة متى تبث لها أن المدین متوقف عن دفع دیونه 

دائنین على نحو ما سبق ذكره في ولا یشترط القانون تعدد ال. من القانون التجاري 222 ّ    م ادةطبقا لل

كما یجوز للدائن إذا رفض طلب .  طبیعة الدین، بل یكفي أن یكون التاجر متوقفا عن دین واحد

  .وقائع جدیدة طبعا تثبت حالة التوقف عن الدفع علىشهر إفلاسه أن یقدم طلب جدید مستندا 

  

  المحكمة -3

  :الفقرة الثانیة على ما یلي 216 ّ    م ادةتنص ال

  ."مكن للمحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعائه قانوناوی"
  

وباعتبار الإفلاس والتسویة القضائیة من النظام العام له حجیة مطبقة ولا تتوقف آثاره على 

المدین والدائن بل تمتد للغیر، فقد خول القانون للمحكمة صلاحیة مباشرة دعوى الإفلاس والتسویة 

  . ائیا، وهذا خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز فصل المحكمة فیما لم یطلب منهاتلق
  

  :ویكون ذلك متى تبث لها  التوقف عن الدفع في الحالات الآتیة

 ؛رفع الدعوى من غیر ذي صفة 

 ؛انسحاب الدائن مباشر الدعوى قبل صدور الحكم 

 ؛دفع المدین ببطلان إجراءات الدعوى 

  ؛المحكمة بحالة التوقف عن الدفع أو اكتشافها بأي طریقةإبلاغ 

 خفاءه لأمواله  ؛               ٕ             اختفاء المدین وا 

 وفاة المدین وعدم مطالبة ورثته بشهر إفلاس مورثهم خلال سنة من تاریخ وفاته.  
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  النیابة العامة -4

امة بالرجوع إلى أحكام الإفلاس في القانون التجاري، لا نجد نصا صریحا یخول النیابة الع

من القانون  230 ّ    م ادةسلطة مباشرة دعوى الإفلاس والتسویة القضائیة، إلا أنه بإسقاط مضمون ال

التجاري التي توجب على مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة بإرسال ملخص الأحكام المتعلقة 

الفقرة الثانیة من نفص القانون التي تقضي  é25 ّ    م ادةبالإفلاس والتسویة إلى وكیل الدولة، وال

بالإدانة بالإفلاس بالتقصیر أو التدلیس متى تثب ذلك، نستنتج أنه یمكن للنیابة العامة مباشرة 

  . 1دعوى الإفلاس والتسویة متى كانت هناك وقائع تثبت حالتي الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس

  

  مضمون الحكم : ثالثا

من توفر الشروط الموضوعیة، یتم صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة  بعد تأكد المحكمة

  :القضائیة الذي یتضمن لزاما ما یلي

 ؛تعیین تاریخ التوقف عن الدفع والقضاء بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة 

 ؛تعیین القاضي المنتدب ووكیل التفلیسة والمراقبین 

 ؛یة للمحافظة على حقوق الدائنینالأمر عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات التحفظ  

  من القانون التجاري، إذ یجب 230و229و 228ینشر الحكم وفقا لمقتضیات المواد:  

 ؛تسجیل الحكم لدى مصلحة السجل التجاري -

 ؛إعلان الحكم وتعلیقه في قاعة جلسات المحكمة لمدة ثلاثة أشهر -

 ؛نشر ملخص للحكم في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة -

 .نشر ملخص في الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة -
  

ویتولى عملیة نشر ما سبق ذكره كاتب الضبط في المحكمة في أجل خمسة عشر یوما من 

  .صدور الحكم

   

                                                           
  .وما یلیها 35.، صّ    س ابقالإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع النسرین شرقي، 1
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  :ویتسم الحكم القاضي بالإفلاس أو التسویة بالخصائص الآتیة

 مصلحة المعارضة في ، ویحق لكل ذي حكم ذو حجیة مطلقة یرتب آثارا تجاه الغیر

الحكم  لأنه لا تقتصر أطرافه على أطراف النواع فقط، كما یشمل جمیع أموال المدین 

 .الحاضرة أو المستقبلیة

 من القانون التجاري التي تعتبر أن أحكام  227 ّ    م ادةوذلك طبقا لل :حكم ذو نفاذ معجل

 .المصادقة على الصلحالإفلاس معجلة التنفیذ رغم المعارضة، باستثناء الحكم القاضي ب

 إذ لا إفلاس على إفلاس؛ أي لا یجوز شهر إفلاس المدین مرتین في  :وحدة الإفلاس

حالة تعدد مجالات تجارته، إذ تختص المحكمة التي یقع بدائرة اختصاصها نشاطه 

  . 1كذلك إذا مارس تجارة جدیدة أثناء قیام التفلیسة الأولى. الرئیسي

  

  طرق الطعن: رابعا

الحكم القاضي بالإفلاس والتسویة القضائیة إلى الطعن بالطرق العادیة المعارضة یخضع 

أما طرق الطعن . والاستئناف، والتي تضمنت نصوص القانون التجاري أحكاما خاصة بشأنهما

  .غیر العادیة فتنظمها أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  

  المعارضة -1

لقانون التجاري نجدها تنص على مدة المعارضة في الأحكام من ا 231 ّ    م ادةبالرجوع إلى ال

القاضیة بالإفلاس والتسویة القضائیة وهي عشرة أیام من تاریخ الحكم، أو من تمام آخر إجراء 

   .بالنسبة للأحكام الخاضعة  لإجراءات الإعلان والنشر

  

  الاستئناف -2

من القانون التجاري بحكم خاص في مهلة الاستئناف في مواد  234 ّ    م ادةلقد جاءت ال

الإفلاس والتسویة القضائیة، إذ تقدر المدة بعشرة أیام من یوم تبلیغ الحكم، ویجب على المجلس 

  .القضائي الفصل في ذلك في غضون الثلاثة أشهر، ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته

                                                           
  .36،37.ص.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
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فیه، یجب التنویه أنه هناك أحكام ابتدائیة نهائیة لا یجوز  بالإضافة إلى ما سبق التفصیل

  :من القانون التجاري، وهي 232  ّ    م ادةالطعن فیها بأیة طریقة، وهي التي جاء النص علیها في ال

 من القانون التجاري والتي تقرر بوجه مؤقت قبول  287 ّ    م ادةالأحكام  الصادرة طبقا لل

 ؛هالدائن في المداولات عن مبلغ تحدد

  الأحكام التي تفصل بها المحكمة فیما یخص الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من

 ؛القاضي المنتدب في حدود اختصاصاته

 الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري.  

  

 إدارة  التفلیسة :المطلب الثاني

إلى إجراءاتها وفق  إن إدارة وتنظیم التفلیسة توجب التعریج على أشخاص التفلیسة والتطرق

  :ما یلي تفصیله

  

  أشخاص التفلیسة: الفرع الأول

  :وهم كالآتي

  

  المدین: أولا

یؤدي الحكم القاضي بالإفلاس إلى غل ید المدین عن إدارة أمواله الحاضرة والمستقبلیة، 

وتخصص له ولأسرته معونة یحددها القاضي المنتدب . ویحل محله الوكیل المتصرف القضائي

  .الفقرة الأولى من القانون التجاري بناء على اقتراح الوكیل المتصرف القضائي 242 ّ    م ادةطبقا لل
  

الفقرة الثانیة من نفس القانون الإذن باستخدام المدین لتسهیل عملیة  242 ّ    م ادةلل ویجوز طبقا

  .تسییر المحل التجاري بأمر من القاضي المنتدب

بالنسبة للمدین المقبول في التسویة القضائیة، فهنا لا إلا أنه تجدر الإشارة أن الأمر یختلف 

نما یساعده فقط في إدارة أمواله   .1                                  ٕ                               یحل محله الوكیل المتصرف القضائي، وا 

                                                           
نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1

  .27.الجزائر، ص
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  الوكیل المتصرف القضائي: ثانیا

. تعیین الوكیل المتصرف القضائيبمجرد صدور الحكم القاضي بالإفلاس أو التسویة یتم 

ّ  المشر عتجدر الإشارة أن و  كان یصطلح علیه بوكیل التفلیسة، وقام  59-75التجاري في الأمر رقم      

  .سابق الذكر 27-96بتغییر التسمیة بموجب الأمر رقم 
  

من الأمر سالف الذكر المعدل والمتمم لأحكام القانون التجاري على أنه  04 ّ    م ادةتنص ال

یعین الحكم القاضي بالإفلاس أو التسویة القضائیة الوكیل المتصرف القضائي والذي یكون من 

  .1بین الأشخاص الذي تعدهم القائمة التي تعدها اللجنة الوطنیة
  

اللجنة، والتي لا یمكن أن تحتوي إلا على  یحدد وزیر العدل القائمة بعد إعدادها من قبل

محافظي الحسابات والخبراء المحاسبین  والخبراء المتخصصین في المیادین العقاریة والفلاحیة 

والتجاریة والصناعیة والبحریة، الذین لهم خمس سنوات خبرة في المجالات المذكورة، ویتلقون تكوینا 

  .سالف الذكر 27-96 من الأمر 06 ّ    م ادةلمدة ستة أشهر طبقا لل
  

كما یمكن للمحكمة على وجه الاستثناء وبعد تسبیب ذلك أن تعین الوكلاء المتصرفین  

القضائیین من بین الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون بتأهیل خاص ولو كانوا غیر مسجلین في 

من الأمر رقم  06 ةّ   م ادقائمة اللجنة، بشرط أن لا یكونوا قد منعوا من ممارسة المهن المذكورة في ال

  .سالف الذكر 27- 96
  

                                                           

  :سالف الذكر من 27-96من الأمر  09                    ّ     لجنة الوطنیة طبقا للم ادة تتكون ال 1

 ؛                             ً قاضي من المحكمة العلیا، رئیسا   -

 ؛                           ً قاضي من مجلس المحاسبة، عضوا   -

 ؛                                ً قاضي حكم من المجلس القضائي، عضوا   -

 ؛                         ً قاضي حكم من المحكمة، عضوا   -

 ؛                                    ً عضو من المفتشیة العامة للمالیة، عضوا   -

 ؛                         ً الاقتصادیة أو التسییر عضوا  أستاذ في الحقوق أو العلوم  -

 ؛خبیرین في المیدان الاقتصادي والاجتماعي، عضویین -

 ثلاثة وكلاء متصرفین قضائیین، أعضاء -

تحدد كیفیات تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة عن طریق التنظیم یعین ممثل لوزیر یتولى على الخصوص أمانة 

  .اللجنة الوطنیة
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من الأمر  3 ّ    م ادةلل            ً ثانویة طبقا  ویمارس الوكیل المتصرف القضائي مهامه بصفة رئیسیة أو  

سالف الذكر، على حسب ما إذا كان قد حكم على المدین بالإفلاس أو قبل في  27-96رقم 

  .  التسویة القضائیة
  

ولا یجوز له في كل حال من الأحوال . ولا یعد الوكیل ممثلا عن المدین وجماعة الدائنین 

  .1امتلاك أموال المدین
  

وتتجلى مهام الوكیل المتصرف القضائي في القیام بالتصرفات الأولیة لتحصیل دیون المدین 

. ل محله التجاريوبیع منقولاته وعقاراته، كما یمثله في الدعاوى ویساعده في استمرار استغلا

  :ویمكن تلخیص مهامه فیما یلي

  القیام بجرد أموال المدین بحضوره بعد استدعائه قانونا  بموجب رسالة موصى علیها، وتحرر                                ً                                                  

                                     ً                                            عملیة الجرد في أصلین یودع إحداهما فورا  بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة، ویبقى الأصل 

 ؛من القانون التجاري 264 ّ    م ادةالالثاني لدى الوكیل المتصرف القضائي طبقا لفحوى 

 ؛من القانون التجاري 253 ّ    م ادةقفل الدفاتر التجاریة وحصرها في حضور المدین طبقا لل 

  إعداد المیزانیة بالاستعانة بالدفاتر والمستندات الحسابیة والأوراق والمعلومات التي یحصل

حال إذا لم یكون المدین قد علیها ویقوم بإیداعها لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، في 

 ؛           ً وضعها مسبقا  

 من القانون التجاري في حالة الحكم على المدین  255 ّ    م ادةالقیام بالإجراءات التحفظیة طبقا لل

ذا                                                                                     ٕ     بالإفلاس، أما إذا قبل المدین في التسویة فیجوز له القیام بالإجراءات التحفظیة بمفرده، وا 

الفقرة الأولى من  273 ّ    م ادةرفض یجوز للوكیل القیام بها بعد استئذان القاضي المنتدب طبقا لل

 ؛ذات القانون

 ضي المنتدب بعد شهر من مباشرة مهامه یعكس الوضعیة الظاهرة للمدین مع تقدیم تقریر للقا

 ؛تسبیب ذلك

                                                           
  .الف الذكرس 27-96من الأمر  19       ّ     أنظر الم ادة  1
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  تحصیل دیون المفلس التي حل أجلها، كذلك الأوراق التجاریة التي یكون المدین حاملا لها

من القانون التجاري، أما إذا قبل المدین في  268 ّ    م ادةطبقا لل .ویتولى عملیة تقدیمها للقبول

ذا رفض یجوز للوكیل القیام بذلك بعد استئذان القاضي التسویة ی                             ٕ                                                   جوز له القیام بذلك بمفرده، وا 

 ؛1المنتدب

 ؛من القانون التجاري 242 ّ    م ادةاقتراح الإعانات المعیشیة للمدین وأرسته طبقا لل 

   لا یعد البیع باطلا وطبقا .                                                      ٕ                 ً بیع منقولات المدین بعد الحصول على إذن القاضي المنتدب وا 

من القانون التجاري یشرع الوكیل المتصرف القضائي ببیع الأشیاء المعرضة  273 ّ    م ادةلل

وللقاضي المنتدب بعد سماع المدین أو .  للتلف، أو تلك التي یكلف حفظها ثمنا باهضا

ویتولى الوكیل بعد .               ً                                                       استدعائه قانونا  برسالة مسجلة أن یأذن للوكیل ببیع باقي الأموال المنقولة

كما یقع على عاتقه إثبات . ع المنقولات إیداع الأموال  في الخزینة العامةتحصیل الدیون وبی

 ؛ما یفید حصول الإیداع خلال خمسة عشر یوم من تحصیلها

  یمثل الوكیل المتصرف القضائي المدین في جمیع الدعاوى ما عدا المتعلقة بذمته طیلة فترة

الدعاوى بنفسه بمساعدة الوكیل،  التفلیسة، إلا أنه في حالة التسویة یجوز للمدین مباشرة

من  274و 273ویجوز لهذا الأخیر مباشرتها إذا رفض المدین القیام بذلك طبقا للمادتین 

 ؛القانون التجاري

  یجوز للوكیل المتصرف القضائي بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب وبعد سماع

أو التصالح في كافة المنازعات أقوال المدین أو استدعائه برسالة مسجلة أن یجري التحكیم 

وطبقا . التي تخص جماعة الدائنین بما فیها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقاریة

من القانون التجاري إذا كان موضوع التحكیم أو الصلح غیر محدد القیمة أو  270 ّ    م ادةلل

الصلح  تجاوزت قیمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخیرة، وجب عرض التحكیم أو

ویستدعى المفلس من أجل ذلك مع إمكانیة الاعتراض علیه من . للمحكمة للتصدیق علیه

 ؛قبله
                                                           

، ّ    س ابقلمزید من التفصیل أنظر نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري،المرجع ال 1

  .وما یلیها 29.ص
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  أما في حالة قبول المدین في التسویة یجوز للمدین بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي وبعد

الحصول على الإذن من القاضي المنتدب القیام بكافة إجراءات التخلي والقبول والعدول  

ك التحكیم والمصالحة بشرط أن لا تتجاوز قیمة الحق اختصاص المحكمة التي تنظر في وكذل

الدعوى في الدرجة الأخیرة، أما إذا كان موضوع التحكیم أو المصالحة غیر محدد القیمة أو 

تجاوزت قیمته المحكمة في الدرجة الأخیرة، فلا یعتبر التحكیم أو المصالحة إلزامیا إلا بعد 

  ؛1ه من طرف المحكمة، ویكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب التصدیقالتصدیق علی

  كما یجوز أیضا للوكیل المتصرف القضائي طلب استمرار استغلال المحل التجاري، وتأذن

المحكمة لذلك بناء على تقریر من القاضي المنتدب، بشرط أن تقتضي المصلحة العامة 

 حمن القانون التجاری 277 ّ    م ادةومصلحة الدائنین ذلك طبقا لل

  :ویحظر على الوكیل المتصرف القضائي القیام بما یلي

استعمال المبالغ والسندات والأوراق المودعة  إلیه بأیة صفة كانت في غیر الاستعمال  -

 ؛المخصص لها وبصورة مؤقتة

الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي یجب دفعها إلى  -

  ؛اضات الضرائب والخزینةقب

 ؛العمل على توقیع سندات أو اعترافات بدین دون ذكر اسم الدائن -

یخضع الوكیل المتصرف القضائي طیلة ممارسة وكالته بصفة رئیسیة أو ثانویة إلى  -

التفتیش من قبل النیابة العامة، ویلتزم بتقدیم كل المعلومات اللازمة لها دون التمسك 

  ؛سالف الذكر 27-96من الأمر  17 ّ    م ادةللبالسر المهني طبقا 
  

ذا أخل الوكیل في فترة ممارسته بالأحكام القانونیة والتنظیمیة یتعرض للمسؤولیة وفق ما   ٕ                                                                                   وا 

  :یلي

 ؛الإنذار 

 ؛التوبیخ 

                                                           
  .من القانون التجاري 276و  275أنظر المادتین  1
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 ؛المنع المؤقت من ممارسة مهامه لمدة سنة 

 الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین. 
  

كما یمكن للجنة أن تقوم . للمتابعة الجزائیة كلما اقتدى الأمر ذلكویمكن للجنة إحالته 

بالتوقیف المؤقت لمهام الوكیل عندما یكون محل متابعة جزائیة أو تأدیبیة، وفي حالة الاستعجال 

یمكن إصدار  التوقیف المؤقت قبل المتابعة الجزائیة أو التأدیبیة إذا تبین عند التفتیش أو التحقیق 

  .خطأ یمكن أن یؤدي بأضرار جسیمة بالأموال التي یسیرهاأنه ارتكب 
  

ویجوز للجنة أن تنهي التوقیف في أي وقت أو بطلب من ممثل وزیر العدل أو الوكیل 

كما ینتهي التوقیف بقوة القانون إذا مرت شهرین دون متابعة الدعوى . المتصرف القضائي المعني

  .1الجزائیة أو المساءلة التأدیبیة
  

الدعوى التأدیبیة بمرور خمس سنوات، ویحظر على الوكیل المتصرف القضائي الذي  تتقادم 

كما یمكن للمحكمة .كان محل وقف أو شطب أو منع القیام بأي إجراء یتعلق بممارسة مهامه

الإستعجالیة إبطال جمیع العقود  رغم حالات الحظر بناء على طلب كل ذي مصلحة أو بطلب 

  .2من النیابة

  

  قاضي المنتدبال: ثالثا

الفقرة الأولى من القانون التجاري في بدء كل  235 ّ    م ادةیعین القاضي المنتدب استنادا لل 

وتوضع كل . سنة مالیة بأمر من رئیس المجلس القضائي وبناء على اقتراح من رئیس المحكمة

  .تفلیسة أو تسویة قضائیة تحت رقابته

  :تتجلى مهامه في

 ؛3رئاسة جمعیة الدائنین 

                                                           
  .32.ص، ّ    س ابقأنظر نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع ال 1
  .سالف الذكر 27-96من الأمر رقم  25  ّ     الم ادة  2
  .من القانون التجاري 315  ّ     الم ادة  3
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 ؛ن وكیل التفلیسةتعیی 

 ؛1تعیین المراقبین وعزلهم 

 ؛جمع المعلومات عن الوضعیة المالیة للمدین المفلس ودیونه 

 ؛2الفصل في نزاعات وكیل التفلیسة مع الدائنین 

 ؛3الإذن لوكیل التفلیسة بمباشرة بیع الأموال المنقولة أو البضائع أو العقارات 

  ؛4التصالح في كل منازعات الدائنینالإذن لوكیل التفلیسة بإجراء التحكیم أو 

 ؛5الإذن باستمرار المؤسسة أو مواصلة المدین لنشاطه 

 ؛6إبلاغ وكیل الجمهوریة عن وضعیة المدین لكي یقوم بتحریك الدعوى العمومیة 

 ؛تقدیم تقریر شامل للمحكمة بجمیع النزاعات الناجمة عن الإفلاس والتسویة القضائیة 

 قبول في التسویة القضائیة ومندوبیه أو مستخدمیه أو دائنیه أو سماع المدین المفلس أو الم

 ؛أي شخص آخر

 ؛7تقریر إعانة للمدین وأسرته 

  في حالة موت المفلس فإن لأرملته أو لورثته الحضور والإنابة في الحضور للحلول محله

 .8في كافة أمال التسویة القضائیة والإفلاس وعلى القاضي المنتدب الاستماع إلیهم

  

ودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط في المحكمة، وتجوز المعارضة خلال عشرة أیام ت

  .من حصول الإیداع

                                                           
  . من القانون التجاري 241و 240المادتین  1
  .من القانون التجاري 239  ّ     الم ادة  2
  .من القانون التجاري 269  ّ     الم ادة  3
  .من القانون التجاري 270  ّ     الم ادة  4
  .التجاريمن القانون  277  ّ     الم ادة  5
  .من القانون التجاري 257  ّ     الم ادة  6
  .من القانون التجاري 242  ّ     الم ادة  7
  .من القانون التجاري 236  ّ     الم ادة  8
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ولا یمكن الطعن في الأحكام التي تفصل فیها المحكمة بالنسبة للطعون الواردة على الأوامر 

  .1الصادرة من القاضي المنتدب في حدود اختصاصات
  

  .2طعن إذا خرج القاضي المنتدب عن حدود اختصاصاتهویجوز الطعن فیها بكافة طرق ال

  

  المراقبون: رابعا

الفقرة الأولى من القانون التجاري، یمكن للقاضي المنتدب أن یعین في أي  240 ّ    م ادةطبقا لل

وجرت العادة من الناحیة التطبیقیة أن یكون . وقت بأمر یصدره مراقب أو اثنین من الدائنین

ویشترط في المراقب أن لا یكون له صلة قرابة بالمفلس إلى . المراقبون من كبار دائني المفلس

  .لرابعةغایة الدرجة ا
  

كما یجب التنویه أن مهام المراقب غیر مأجورة، كما لا یجب عزله إلا  بأمر من القاضي 

وینوب المراقب عن الدائنین ولا یسأل إلا . 3المنتدب یصدره بناء على اقتراح أغلبیة الدائنین ذلك

  .عن أخطائه
  

وتتلخص مهام المراقب في التحقق من بیان الحالة المالیة الذي قدمها المفلس عن نفسه  

ومن صحة . ومراقبة أعمال الوكیل المتصرف القضائي،  والتحقق من حسن سیر إجراءات التفلیسة

ُ            ما تحصل من حساب المفلس أو ص رف من حسابه وعلى الوكیل المتصرف القضائي أن یستنیر .                           

 .4الدعاوىبرأیهم في كل 

  

  جماعة الدائنین: خامسا

یشكل دائني المدین تجمعا یدعى جماعة الدائنین، ویمثلهم وكیل التفلیسة في الدعاوى التي  

  .وبنشوء هذه الجماعة تتوقف كل الإجراءات الفردیة. ترفع من طرفهم أو علیهم

                                                           
  .من القانون التجاري 232  ّ     الم ادة  1
  .وما یلیها 47. ، صّ    س ابقلمزید من التفصیل أنظر نسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 2
  .ن القانون التجاريم 241  ّ     الم ادة  3
  39.، صّ    س ابقأنظر نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع ال 4
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ولقد اختلفت الآراء الفقهیة بشأن الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین، فهناك من كیفها على  

  :أنها

 ویؤخذ على ذلك أن الشركة لا تتأسس إلا بتقدیم الحصص من طرف الشركاء شركة ،

 .لتكوین رأسمالها، في حین لا یقدم الدائنون في التفلیسة أي شيء لجماعتهم

 

 نون، ویؤخذ على ذلك أن الجمعیة تتأسس بإرادة مؤسسیها، كما أنه تتألف بقوة القا جمعیة

 .تخضع لإجراءات إدارة منظمة قانونا

  

وعلیه، فإن جماعة الدائنین تنظیم قانوني خاص بالقانون التجاري، یمثلهم الوكیل المتصرف 

نص القضائي، وتخضع جمعیاتها العامة ونصاب حساب الأغلبیة والتصدیق على القرارات إلى 

  .قانوني
  

ویثار بهذا الصدد التساؤل فیما إذا كانت جماعة الدائنین تتمتع بالشخصیة المعنویة من 

عدمه؟  والجواب یكون بالنفي كون أن لیس لدیها ذمة مالیة مستقلة، ضف إلى ذلك وكیل التفلیسة 

الشخصیة  یعد ممثلا لجماعة الدائنین نظرا لمصلحتهم المشتركة، ولا یعد ذلك أثرا مترتبا عن

  .1المعنویة
  

ویجب التنویه أن تحدید الدائنین الذین ینضمون إلى هذه المجموعة متعلق بتاریخ نشوء 

  .الدین، والذي یجب أن یكون قبل صدور الحكم بالإفلاس
  

                                       ً                                         كما یجب أخذ بعین الاعتبار صفة الدائن أیضا ، إذ تضم  هذه الجماعة الدائنین العادیین 

مینات العینیة؛ كون هؤلاء الأخیرین لا یخضعون لنفس القواعد التي دون الدائنین أصحاب التأ

إلا أنه یمكن قبول الدائنین المرتهنین . یخضع لها الدائنون العادیون في توزیع أموال المدین

وأصحاب الامتیاز في التوزیع بصفتهم دائنین عادیین إذا كانت ضماناتهم لا تسمح لهم باستیفاء 

  .كافة دیونهم

                                                           
  .وما یلیها 259.، صّ    س ابقراشد راشد، المرجع ال 1
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                  ً         ویترتب على ذلك طبقا  للمادة . 1جماعة الدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العام كما تضم

من القانون التجاري منع الدائنین العادیین وأصحاب حقوق الامتیاز العام من اتخاذ إجراءات  245

ولا یطبق هذا المنع على أصحاب الامتیاز . فردیة تتعلق بالتنفیذ على المنقولات أو العقارات

  .حاب الرهون الرسمیة أو الحیازیةالخاص وأص
  

وتجدر الإشارة  أن سبب تكییف أصحاب حقوق الامتیاز العام على نحو مركز الدائنین 

العادیین  لاتحاد مصالحهم بشكل یسمح بانضمامهم في جماعة واحدة، ذلك أن الامتیاز لا یرد 

  .2الأولویةعلى مال معین من أموال المدین بل على كافة أمواله، مع تمتعهم بحق 

  

  إجراءات التفلیسة: الفرع الثاني

  :وتتلخص فیما یلي

  

  حصر أموال المدین المفلس: أولا

وتتم هذه العملیة من خلال وضع الأختام على أموال المفلس والقیام بعملیة الجرد ثم إدارتها 

  :وفق ما یلي
  

  وضع الأختام -1

ّ  المشر عنص   من القانون التجاري على وجوب أن تأمر محكمة الإفلاس  258في المادة      

بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والمخازن والأوراق التجاریة 

  .التابعة للمدین
  

ذا كان المفلس شخصا معنویا  یتكون من شركاء متضامنین، فینطبق وضع الأختام ) شركة( ٕ                           وا 

  .أموال كل شریك منهمعلى 
  

ذا كانت أموال المدین خارجة عن دائرة اختصاص المحكمة المختصة، یوجه إعلان بذلك   ٕ                                                                            وا 

من  258إلى قاضي المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها حسب الفقرة الثانیة من المادة 

  .القانون التجاري

                                                           
  37.، صّ    س ابقأنظر نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع ال 1
  38. ص، نفسهالمرجع  2
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جاز للقاضي المنتدب قبل وفي حالة اختفاء المدین أو اختلاسه كافة أمواله أو بعضا منها 

صدور الحكم بشهر الإفلاس أن یضع الأختام تلقائیا أو بناء على طلب أحد الدائنین طبقا للفقرة 

  .من القانون التجاري 258الثالثة من نص المادة 
  

من القانون التجاري على أنه یمكن للقاضي المنتدب بعد تقدیم  261و 260ونصت المادتین 

  :ة إعفاء المدین من وضع الأختام على ما یليطلب من وكیل التفلیس

 ؛المنقولات والأمتعة اللازمة للمدین وأسرته 

 ؛الأشیاء المعرضة للتلف القریب، أو لانخفاض القیمة الوشیك 

  المستلزمات اللازمة لنشاط المدین أو المؤسسة إذا رخص له باستمرار الاستغلال، وتحرر

 ؛القاضي المنتدب مع توقیعه على المحضر                        ُ          القائمة من قبل الوكیل وت قوم بحضور 

 ؛الدفاتر والمستندات الحسابیة 

  الأوراق التجاریة التي حان أجلها ومحتملة القبول، أو التي یستدعي الأمر اتخاذ إجراءات

 .تحفظیة بشأنها
  

كما تجدر الإشارة أنه كل الرسائل الموجهة للمفلس تفتح من وكیل التفلیسة، ویجوز للمدین 

  .هاحضور فتح
  

وبالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة  دائما في طیات حصر أموال المدین أنه یمنع على 

مدیري الشخص المعنوي المفلس تحویل حصصهم أو أسهمهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة 

  .من ذات القانون 262طبقا للمادة  1إلا بإذن من القاضي المنتدب
  

خلال ثلاثة أیام لرفع الأختام لأجل مباشرة الجرد طبقا لنص یتقدم وكیل التفلیسة بطلب 

  .من القانون التجاري 263المادة 

   

                                                           
  .وما یلیها 53. ، صّ    س ابقأنظر نسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
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  الجرد -2

بعد رفع الأختام، یشرع وكیل التفلیسة في جرد أموال المدین بحضوره أو بعد استدعائه 

  .برسالة موصى علیها
  

المستخرجة التي تم تقویمها یتأكد من وجود الأشیاء المعفاة من وضع الأختام والأشیاء 

  .وجردها بسبب تعرضها للتلف
  

                                                   ً                             تحرر قائمة الجرد من نسختین أصلیتین تودع إحداهما فورا  بكتابة ضبط المحكمة المختصة 

  .وتبقى الأخرى بین یدي وكیل التفلیسة
  

إذا توفي المدین قبل تحریر واستكمال عملیة الجرد، فإنه یتم تحریرها واستكمالها بحضور 

  .من القانون التجاري 265رثة حسب نص المادة الو 
  

یجوز للنیابة العامة حضور عملیة الجرد، أو طلب الإطلاع على المحررات والدفاتر  

  .من القانون التجاري 266والأوراق المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة في أي وقت طبقا للمادة 

بالإفلاس، تسلم لوكیل التفلیسة البضائع  عند إتمام عملیة الجرد في حالة الحكم على المدین

والنقود وسندات الحقوق والدفاتر والأوراق والمنقولات وحاجات المدین لیأخذها في عهدته باقرار 

  .من القانون التجاري 267وفقا لنص المادة  1یحرره في أسفل قائمة الجرد

  

  إدارة أموال المفلس -3

  :بعد إتمام عملیة الجرد، یقوم وكیل التفلیسة بالمهام الآتیة 

  الأعمال التحفظیة وتشمل؛توقیع الحجوز التحفظیة، قطع سریان التقادم لعدم سقوط حقوق

المفلس تجاه مدینیه، الطعن في الأحكام الصادرة ضد المفلس، تحریر احتجاجات عدم 

اق التجاریة، قید ما للمفلس من حقوق للرهن الدفع تجاه مدینیه في حالة عدم الوفاء بالأور 

 ؛أو التخصیص أو الامتیاز على عقارات مدینه

 ؛تحصیل الدیون 

                                                           
  .وما یلیها 54.، صّ    س ابقأنظر نسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
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 ؛بیع الأموال 

 ؛مباشرة التحكیم والتصالح 

 ؛الاستمرار في استغلال المحلات 

 1إیداع المبالغ المحصلة.  

  

  حصر دیون المفلس وتحقیقها: ثانیا

بعد حصر أموال المدین، یتعین حصر الدیون والتأكد من صحتها، ویكون ذلك باستدعاء  

الدائنین للتقدم لإثبات دیونهم في إطار جماعة الدائنین برئاسة القاضي المنتدب وحضور وكیل 

  :وفق ما یلي. التفلیسة والمفلس

  

  تقدیم الدیون -1

لتفلیسة مدینهم إلى وكیل التفلیسة مع تقدیم یقدم الدائنون بعد شهر الإفلاس طلبات الانضمام 

ویحدد أجل شهر من أجل تقدیم الدیون ابتداء من تاریخ صدور . الوثائق التلوثیة التي تؤكد ذلك

  .281الحكم المعلن للإفلاس والتسویة القضائیة طبقا للمادة 
  

ذا تخلف أحد الدائنین عن تقدیم دیونه في الأجل سالف الذكر لا یقبل في ت وزیعات  ٕ                                                                   وا 

ذا أثبت أن تخلفه كان بسبب قوة قاهرة حالت دون انضمامه للتفلیسة، یمكنه المشاركة . الأموال  ٕ                                                                               وا 

  .في توزیع الحصص أو الأموال المستقبلیة دون توزیعات الأموال

  

كما تجدر الإشارة أن الدیون الجبائیة الحاصلة عن تسعیر إداري أو تبلیغ بالتصحیح ولم 

في آخر أجل لتقدیم الدیون، والدیون والجمركیة موضوع سند یأذن باتخاذ  تكن موضوع سند تنفیذي

  .2الإجراءات التحفظیة،  تقبل مؤقتا وبصفة دین عادي أو ممتاز حسب الحالة

   

                                                           
  .وما یلیها 54.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
، ّ    س ابقنون التجاري، وأنظر أیضا نسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع المن القا 280المادة  2

  .56.ص
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  التأكد من صحة الدیون -2

. یتولى وكیل التفلیسة بحضور المدین بتحقیق ومناقشة الدیون ویساعده في ذلك المراقبون 

إخطار الدائن برسالة مسجلة مع علم الوصول،وله أن یقدم بیانات كتابیة أو شفهیة ویتعین علیه 

  .من القانون التجاري 282                   ً         خلال ثمانیة أیام طبقا  للمادة 
  

یقدم وكیل التفلیسة اقتراحاته للقاضي المنتدب حول قبول أو رفض الدیون لیقرر قائمة الدیون 

  .من القانون التجاري 246ص المادة سواء مستحقة الآجال أو المؤجلة استنادا لن
  

یوقع القاضي المنتدب على قائمة الدیون خلال ثلاثة أشهر من تاریخ الحكم بشهر الإفلاس 

ثم یقوم وكیل التفلیسة بإیداع الكشف والقرارات المتخذة بخصوص المقترحات . أو التسویة القضائیة

  .ن القانون التجاريم 283التي أبداها في كتابة ضبط المحكمة، طبقا للمادة 
  

                                         ً                                  یتولى كاتب الضبط عملیة إخطار الدائنین فورا  بإیداع ذلك الكشف ونشره في الصحف 

الفقرة  284المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة والنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة طبقا للمادة 

  .الأولى من القانون التجاري
  

ُ           یوجه لكل من الدائنین الذین ر فضت دیونهم أو نوزع فیها رسالة مسجلة خلال خمسة عشر                             

من القانون  2الفقرة  281   ً                                                             یوما  من النشر لإخبارهم برفض دیونهم أو بالتنازع فیها، طبقا للمادة 

  .التجاري
  

                                                               ً     یجوز لكل دائن الاعتراض على ما جاء في كشف الدیون خلال خمسة عشر یوما  من 

  .وى من قبل وكیل التفلیسةالنشر، كما یجوز للمدین ذلك بشرط أن تتابع الدع
  

یرفع كاتب الضبط للمحكمة الدیون المتنازع فیها لأول جلسة للفصل فیها بناء على تقریر 

القاضي المنتدب، وذلك بعد إخطار الأطراف برسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول خلال 

  .من القانون التجاري 286ثلاثة أیام سابقة على الأقل، طبقا للمادة 
  

تولى كاتب الضبط عملیة إخطار الدائنین المقبولین بخلال ثلاثة أیام بوجع معجل برسالة ی

  .من القانون التجاري 287                                    ً         موصى علیها مع طلب العلم بالوصول، طبقا  للمادة 
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  :بعد إتمام إجراءات التفلیسة، یتم إما

  كافیة لسداد جمیع توزیع أموال المفلس على دائنیه حسب الأولویة إذا كانت أموال التفلیسة

 .الدیون

  في حالة عدم كفایة أموال التفلیسة للوفاء بالنفقات، تقرر المحكمة بناء  على تقریر القاضي                   ً                                                                   

المنتدب قفل التفلیسة لعدم كفایة الأموال، ویكون هذا الإقفال مؤقتا لحین ظهور أموال 

 .جدیدة للمدین عن طریق المیراث مثلا، تسـتأنف الإجراءات من جدید
  

یجوز لكل ذي مصلحة أن یطلب من المحكمة العدول عن حكمها المتضمن قفل التفلیسة و 

  .الذي أصدرته، مع وجوب إثبات وجود أموال كافیة لتسدید النفقات
  

وعند استئناف التفلیسة، فإنها تستأنف من آخر أجل أقفلت فیه، فیستأنف وكیل التفلیسة 

ى الفردیة ضد المدین، والتي استردوها عندما أقفلت مهامه، وتتوقف أحقیة الدائنین في رفع الدعو 

  .1التفلیسة لعدم الجدوى

  

  آثار الإفلاس وانتهائه: المبحث الثاني

یعد الإفلاس وسیلة من وسائل التنفیذ الجماعي على أموال المدین المتوقف عن دفع دیونه  

یمكن أن ینتهي الإفلاس كما .التجاریة، ویرتب الحكم بالإفلاس آثار على كل من المدین والدائن

  .بالتسویة القضائیة وفق ما یلي تفصیله

  

  آثار الإفلاس: المطلب الأول

  .فیما یلي عرض لكل من آثار الإفلاس على المدین والدائن

  

  آثار الإفلاس بالنسبة للمدین: الفرع الأول

  :ویمكن تقسیمها وفق ما یلي شرحه

  

                                                           
  .57،58.ص.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال1
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  للمدینالآثار المتعلقة بالذمة المالیة : أولا

                                                                          ً      بمجرد صدور الحكم القاضي بالإفلاس، تغل ید المدین عن إدارة أمواله، وذلك إستنادا  لما 

  :الفقرة الأولى من القانون التجاري 244نصت علیه المادة 

یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة "

  ......."أمواله أو التصرف فیها

  

كما . والحكمة من ذلك هي حمایة جماعة الدائنین من المدین، وضمان المساواة بین الدائنین

  .أن سریان قاعدة غل الید یكون من یوم صدور الحكم إلى غایة انتهاء التفلیسة
  

وتتباین الآراء الفقهیة في تحدید الطبیعة القانونیة لإجراء غل الید، فیكیفه البعض على أنه 

                                       ً                                 ویؤخذ على ذلك أن المدین المفلس یظل مالكا  لأمواله حتى بعد صدور الحكم بشهر . نزع للملكیة

  .الإفلاس
  

في حین یكیفه البعض الآخر على أنه عارض من عوارض الأهلیة، ویؤخذ على ذلك أن 

المدین كامل الأهلیة وتعد التصرفات التي یبرمها مع الغیر صحیحة، إلا أنه لا تنتج آثارها إلا بعد 

  .كما أن المدین یمارسه الدعاوى الشخصیة كمدعي أو مدعى علیه. التفلیسة انتهاء
  

وعلیه، وبناء على ما سبق یكیف غل الید على أنه منع من التصرف لمصلحة جماعة 

الدائنین، وهناك من یصفه بالحجز الشامل على أموال المدین من منطلق أنه لا یجوز له التصرف 

  .1فیها أو إدارتها

  

  في نطاق قاعدة غل ید المدین ما یدخل -1

  :وذلك وفق ما یلي

   

                                                           
  .وما یلیها 60.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال  1



مقياس، الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائيةمطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في   

  الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة 

 

79 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

  التصرفات القانونیة -أ

یمنع على المدین المفلس القیام بأي عمل قانوني كالبیع أو الإیجار أو القرض أو الهبة أو 

التوقیع على سندات تجاریة؛ إذ تعد التصرفات التي یقوم بها بعد الحكم بالإفلاس غیر نافذة في 

دائنین، أما إذا وقع التصرف في فترة الریبة فإنه یخضع لعدم النفاذ الوجوبي أو مواجهة جماعة ال

من القانون التجاري، تطبق قاعدة غل الید بقوة  244    ً         وطبقا  للمادة  .الجوازي حسب نوع التصرف

  .القانون، ولا یعتد بحسن أو سوء نیة المتعاقد معه في حالة عدم نفاذ التصرفات

  

  بالنسبة للأموال -ب

ً                       یشمل غل الید كل أموال المدین المفلس الحاضرة والمستقبلیة سواء  اكتسبها بطرق تجاریة،                                                              

  .الخ....أو بأي طرق أخرى كالمیراث أو الهبة
  

                                                                     ً         ولا یجوز للمدین أن یفي بدین لأحد الدائنین، وفي حال قام بذلك یعتبر مرتكبا  لجریمة 

نون التجاري على استثناء مكنت من خلاله من القا 250إلا أنه نصت المادة . الإفلاس بالتقصیر

  .  حمایة للائتمان التجاري 1المدین بالوفاء بالسفتجة والسند لأمر  والشیك
  

ّ  المشر عوحمایة لمصلحة الدائنین، أعطى  لهم الحق في رفع دعوى رد المال إلى التفلیسة      

ضد ساحب السفتجة أو محرر السند لأمر، أو المستفید من الشیك أو مظهر السند لأمر، شریطة 

  .2إقامة الدلیل على أن الأشخاص المذكورین كانوا عالمین بالتوقف عن الدفع

  

  الفعل الضار - جـ

          ً                     لمدین شخصیا  أو من تابعه أو من  تشمل قاعدة غل الید كل فعل ضار  یشمل ذمة ا 

                    ً                      إذ یعتبر المدین مسؤولا  عن الضرر الذي ألحقه .الأشیاء أو الحیوانات التي تكون تحت حراسته

من   136و 134، 124 بالغیر سواء كان صادر منه أو ممن تحت رقبته أو رعایته، طبقا للمواد

  .القانون المدني

                                                           
من القانون التجاري نصت على الوفاء بالشیك لحمایة الائتمان التجاري، إلا أن  250بالرغم من أن المادة  1

  .الشیك لا یعد أداة ضمان بل أداة وفاء فقط
  .269.، صّ    س ابقراشد راشد، المرجع ال 2
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ور الحكم، أما إذا  الضرر قد أرتكب بعد وعلیه یلزم بتعویض من أصابه الضرر قبل صد

الحكم بالإفلاس، فلا یمكن للمتضرر أن یتحصل على التعویض إلا بعد انتهاء التفلیسة، وینفذ 

  .على ما تبقى للمدین من أموال، أو ما استجد منها في حال نفاذها
  
  

مع  أما إذا ارتكب الفعل الضار قبل صدور الحكم بالإفلاس، جاز للمضرور أن یدخل

جماعة الدائنین، ولو كان الحكم بالتعویض صدر بعد الحكم القاضي بالإفلاس، لأن العبرة بوقت 

  .1ارتكاب الفعل الضار

  

  حق التقاضي -د

بمجرد صدور الحكم القاضي بالإفلاس، یمنع المدین من ممارسة حق التقاضي في الدعاوى 

كما یسري المنع على كل دعوى . لقضائيالمتعلقة بذمته المالیة، ویمثله فیها الوكیل المتصرف ا

  .رفعت قبل الحكم ولم یتم الفصل فیها
   

في فقرتها الثانیة من  244والمنع من التقاضي یسري بشأنه استثناء نصت علیه المادة 

أما إذا كان مدعیا . القانون التجاري، حیث أجازت للمدین المفلس الطعن في حكم شهر الإفلاس

  .لفیجوز له الإذن بالتدخ
  

كما یمكن للمدین التدخل في الدعاوى التي یكون فیها الوكیل المتصرف القضائي مدعى 

ذا رفضت هذه الأخیرة یرجى تسبیب ذلك   .                                           ٕ                                  علیه، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة، وا 

ومنح المدین حق التدخل كاستثناء عن القاعدة العامة، لا یعرقل ولا یمس بمصلحة الدائنین، 

  . 2على أمواله من جهة، وعلى أموال التفلیسة من جهة أخرىبل یحافظ 

  

  ما لا یدخل في نطاق قاعدة غل ید المدین -2

ّ  المشر عمكن   المدین من القیام ببعض التصرفات منها من یخرج عن ذمته المالیة، ومنها ما      

  :وفق التفصیل الآتي. یدخل في ذمته المالیة، إلا أنها تصون حقوق الدائنین

                                                           
  .64.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
  .48.، صّ    س ابقفوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع الأنظر نادیة  2
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  غل الید ةالأعمال والتصرفات التي لا تشملها قاعد -أ

 ؛أعمال وتصرفات المدین باعتباره ولیا أو وصیا 

 ؛الأعمال والتصرفات المتعلقة بالمعیشة الیومیة 

  القیام بالإجراءات التحفظیة لكي یحافظ على أمواله إذا لم یقم بذلك الوكیل المتصرف

 .الخ....رهن، قطعه للتقادمالقضائي؛ كحجز ما للمدین لدى الغیر، قید ال

  

  الأموال التي لا تشملها قاعدة غل الید -ب

ویراد بها الأموال المملوكة للغیر والتي یحوزها المدین وقت صدور الحكم كالودیعة والعاریة 

  .وهي تخرج عن الضمان العام لجماعة الدائنین. وأموال القصر

  

  الدعاوى التي لا تشملها قاعدة  غل الید - جـ

عن نطاق غل الید الدعاوى الشخصیة المتعلقة بالمدین كدعاوى الأحوال الشخصیة  تخرج

فلا یمثلها الوكیل المتصرف القضائي إلا في الدعاوى المتعلقة بذمته . ، والدعاوى الجزائیة)الطلاق(

  .المالیة وفق ما تم تفصیله

  

  الآثار المتعلقة بشخص المدین: ثانیا

  :وتتمثل في

  من القانون التجاري، یحددها القاضي  242للمفلس ولأسرته طبقا للمادة تقریر إعانة

تسلم في شكل مبلغ نقدي من أموال المدین . المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكیل التفلیسة

 .إما دفعة واحدة أو عدة دفعات حسبما یقرره القاضي المنتدب

 من القانون  243لنص المادة ، وذلك طبقا 1سقوط بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة للمفلس

  .التجاري

   

                                                           
  .68.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
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  الآثار المتعلقة بتصرفات المدین:      ً ثالثا  

غیر . یترتب على غل ید المدین عدم نفاذ تصرفاته المبرمة بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه 

وتسمى الفترة الممتدة . أن تصرفاته تصبح مشتبه فیها تجاه جماعة الدائنین من یوم توقفه عن الدفع

ّ  المشر عوقد أخضع . من تاریخ التوقف عن الدفع إلى تاریخ صدور الحكم بفترة الریبة تصرفات      

  .المدین إما لعدم النفاذ الوجوبي أو الجوازي

  

  تحدید فترة الربا -1

ّ  المشر عمنح   للمحكمة المختصة التي تنظر في الإفلاس والتسویة القضائیة صلاحیة تحدید      

ومنح . 1                                                          ً                     فترة الربا بشرط ألا یكون تاریخ تحدیده سابقا بثمانیة عشر شهرا  من تاریخ صدور الحكم

ّ  المشر ع للمحكمة سلطة تعدیل ذلك بقرار تال للحكم القاضي بالإفلاس والتسویة القضائیة وسابقا      

  .2لقرار قفل الدیون
  

ّ  المشر عكما مدد  فترة الربا بستة أشهر سابقة للتوقف عن الدفع بالنسبة للتصرفات بغیر      

  .عوض
  

ن تاریخ الوفاة أو وفي حالة وفاة التاجر أو اعتزاله، ولم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع،  فإ

  .3العزل یعد تاریخ التوقف عن الدفع

  

  عدم النفاذ الوجوبي -2

یراد بعدم النفاذ الوجوبي البطلان الذي یجب على المحكمة أن تقضي به متى توفرت  

إذ یتجلى دور المحكمة في تحدید تاریخ . ، دون أن تكون لها السلطة التقدیریة في ذلك4شروطه

                                                           
  .من القانون التجاري 242المادة  1
  .من القانون التجاري 248المادة  2
  .70.، صابق ّ س  نسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 3
إذ أن . 103تجدر الإشارة أن عدم النفاذ یختلف عن البطلان المنصوص علیه في أحكام القانون المدني المادة  4

المراد بعدم النفاذ أن العقد صحیح بین المفلس والمتعاقد معه إلا أنه غیر نافذ في مواجهة جماعة الدائنین متى 

  . من القانون التجاري 247نصوص علیها في المادة أبرم في فترة الربا وكان من التصرفات الم
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ولا . وطبیعة التصرف والتأكد أن المال محل التصرف مملوك للمدین المفلسالتوقف عن الدفع 

من القانون التجاري الواقعة في فترة الریبة  247تعتبر التصرفات المنصوص علیها في المادة 

  .باطلة بقوة القانون، إنما یتوجب صدور حكم یقضي بذلك بعد تقدیم طلب من كل ذي مصلحة

  

القانون التجاري على سبیل الحصر التصرفات التي تندرج  من 247ولقد حددت المادة 

  :ضمن عدم النفاذ الوجوبي وفق ما یلي

 ؛التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض 

 ؛كل عقد معاوضة  یجاوز فیه التزام  المدین بكثیر التزام الطرف الآخر 

  ؛الحكم المعلن بالتوقف عن الدفعكل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ 

  كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو

 ؛بطریق التحویل أو غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة

 وكل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب على أموال  كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي

 .اقد علیهاالمدین لدیون سبق التع

  

  عدم النفاذ الجوازي -3

یراد بعدم النفاذ الجوازي البطلان الذي تكون فیه السلطة التقدیریة للمحكمة في الحكم به من 

  :عدمه متى توفرت شروطه وهي

  أن یكون التصرف قد تم في فترة الریبة ویضاف إلیها ستة أشهر بالنسبة للتصرفات بغیر

 ؛عوض

 ؛اق التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبيأن یكون التصرف خارج عن نط 

 ؛أن یكون التصرف متعلقا بأموال المدین المفلس، وضارا بالدائنین 

 أنم یكون الشخص المتعاقد معه عالما بالتوقف عن الدفع. 

  

من القانون التجاري كل  249                                             ً         وتعد التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازي طبقا  للمادة 

  :نطاق عدم النفاذ الوجوبي نذكر منها على سبیل المثال التصرفات  الخارجة عن
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  العقود الناقلة للملكیة على سبیل التبرع إذا ما أبرمت خلال الستة أشهر السابقة على تاریخ

 .التوقف عن الدفع

 كل التصرفات بعوض التي یعقدها المدین بعد التوقف عن الدفع. 

  كل ما یؤدیه المدین وفاء  لدیونه الحالة                ً   .1بالطرق العادیة بعد تاریخ التوقف عن الدفع                      

  

  آثار الإفلاس بالنسبة للدائن: الفرع الثاني

ّ  المشر علقد سعى  من خلال نظام الإفلاس إلى حمایة الدائنین من المدین المفلس، وحمایة      

الدائنین من بعضهم البعض بمنع التنفیذ الفردي على أموال المدین، وسقوط آجال الدیون بالإضافة 

  :وفیما یلي تفصیل في ذلك. إلى قید رهن الدائنین بعد صدور الحكم

  

  وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة: أولا

ّ  المشر عنص  من القانون التجاري على أنه بمجرد صدور الحكم بالإفلاس أو  245في المادة      

بل إفلاسه، التسویة القضائیة تتوقف جمیع الدعاوى التي كان الدائنون قد رفعوها على المدین ق

  . وكذلك جمیع إجراءات التنفیذ على منقولات المدین وعقاراته
  

إلا أن هذا المنع لا یسري إلا على الدائنین العادیین، ویستثنى من ذلك الدائنین المرتهنین 

وأصحاب حقوق الامتیاز الخاص وحق التخصیص، إلا أنه یجب التنویه أن الدعاوى والإجراءات 

  .الإیقاف وفق ما تم عرضه لا یمكن مباشرتها إلا ضد وكیل التفلیسةالتي لا یشملها 

  

 سقوط آجال الدیون: ثانیا

  :الفقرة الأولى من القانون التجاري على ما یلي 246تنص المادة  

یؤدي حكم الإفلاس والتسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر المستحقة حالة الأجل بالنسبة "

  ."للمدین

                                                           
  .75.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
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ه بمجرد صدور الحكم بالإفلاس تصبح الدیون مستحقة الأداء بقوة القانون، وعلیه نستنتج أن 

ذلك لأن التاجر فقط الثقة والائتمان وبالتالي تسقط الآجال مهما كانت طبیعة الدیون تجاریة أو 

  . مدنیة، عادیة أو مضمونة

  .وتجدر الإشارة أن هذا الإجراء یتعلق بالدیون التي على المفلس أي في ذمته
  

أما الدیون التي للمفلس لدى الغیر فلا تخضع لذلك إذ لا یجوز لوكیل التفلیسة مطالبة مدیني 

  .المفلس بالدیون التي لم تحل آجالها

  

  رهن جماعة الدائنین:      ً ثالثا  

   :من القانون التجاري 254تنص المادة   

الدائنین بالرهن یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لصالح جماعة "

                                                 ً                                         العقاري  الذي یتعین على وكیل التفلیسة بتسجیله فورا  على جمیع أموال المدین وعلى الأموال التي 

  ."یكتسبها من بعد أولا بأول
  

وعلیه، نستنتج من فحوى المادة سالف الذكر أن الوكیل المتصرف القضائي بمجرد صدور 

       ً                                قید رهنا  على جمیع أموال المدین الحاضرة الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة یجب علیه أن ی

والمستقبلیة كضمان لاستیفاء حقوق الدائنین من الأموال المحجوزة لهم بالأولویة على جمیع من قد 

ینشأ لهم حقوق لدى المفلس، وذلك بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، بالإضافة إلى حرمان 

  .المفلس من التصرف فیها
  

إعلام جمیع المتعاملین مع المفلس  ذلك أن إجراءات الرهن  وتتجلى الحكمة من ذلك في

  .تستلزم الشهر، وبالتالي یتم الحفاظ على أمواله  خاصة العقاریة منها لصالح جماعة الدائنین
  

ّ  المشر عكما أخذ  بعین الاعتبار حالة الحكم على المفلس بالتسویة القضائیة، أین لا تغل یده      

  .         ً                 له إضرارا  بجماعة الدائنینمما یمكنه من التصرف في أموا
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  إنتهاء التفلیسة: المطلب الثاني

  :فیما یلي تفصیل في ذلك 

  

  التسویة القضائیة:الفرع الأول

  :القضائیة نفس أحكام الإفلاس باستثناء ما سیلي ذكره  تطبق على التسویة  

  ،ویتجلى دول لا تغل ید المدین المفلس في التسویة القضائیة في التصرف في أمواله

الوكیل المتصرف القضائي في مساعدته، وتكیف على أنها مساعدة إجباریة قانونیة نصت 

والحكمة من ذلك بسط المحكمة رقابتها على . من القانون التجاري 244علیها المادة 

 ؛المدین خلال فترة التسویة

  المتصرف لا یحتج بتصرفات المدین على الدائنین إذا قام بها دون مساعدة الوكیل

كما یحتج . أما التصرفات التي یقوم بها بمساعدة الوكیل فیحتج بها على الدائنین. القضائي

بتصرفات الوكیل المتصرف القضائي  وعلى ذلك یجوز للمدین الخاضع للتسویة القضائیة 

 :أن یقوم بمساعدة الوكیل بالتصرفات الآتیة

 ؛قبض ما یستحق من دیون  قبل مدینیه -

 ؛القابلة للتلفبیع الأشیاء  -

 ؛رفع الدعاوى الشخصیة المتعلقة بالمنقول والدعاوى العقاریة -

القیام بالأعمال الضروریة لسیر تجاریته إذا صرح له باستئنافها، وبعض الأعمال  -

إلى جانب ذلك یجوز له أن یقوم وحده دون . تحتاج لترخیص القاضي المنتدب

أما إذا رفض المدین . تحفظیةمساعدة الوكیل المتصرف القضائي بالإجراءات ال

القیام بأي عمل منوط  فإن الوكیل المتصرف القضائي یقوم وحده بذلك بعد استئذان 

 .قاضي التفلیسة

  تتمیز التسویة القضائیة عن الإفلاس بالصلح، ذلك أن هذا الأخیر هو الغرض من

 ؛التصفیة
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  ما المحكمة ترفع دعوى التسویة كما في الإفلاس إما بطلب من المدین أو من            ٕ            الدائنین  وا 

  ؛1ویقبل الحكم القاضي بالتسویة الطعن بالاستئناف والمعارضة. من تلقاء نفسها

  إذ یحرم من  القضائیة،التسویة  الاستفادة منیجب التنویه أن لیس كل التجار یمكنهم

  :التسویة

، 217، 216، 215 كل مدین لم یقم بالالتزامات المنصوص علیها في المواد -

 ؛القانون التجاري من 218و

 ؛كل شخص قام بأعمال تجاریة وهو من الأشخاص الممنوعین -

كل تاجر أخفى دفاتر حساباته أو بدد أو أخفى جزء من أصول ماله أو زعم بسوء  -

 ؛نیة أنه مدین مدیون

  .2إذا لم یمسك التاجر حسابات منتظمة -

  

  :عرضهویستوي أن تكون التسویة إلزامیة أو اختیاریة ، وفق ما یلي 

  

  التسویة الإلزامیة: أولا

الفقرة الأولى من القانون التجاري، یتم الحكم بالتسویة القضائیة  حین یعلن  226طبقا للمادة 

المدین توقفه عن الدفع  خلال خمسة عشر یوما من  ذلك، مرفقا بالمستندات المالیة  المنصوص 

  من نفس القانون؛ التي تبرز حالة میزانیته و حساب الأرباح والخسائر 215علیها في المادة 

ویجب أن تؤرخ هذه . لآخر سنة مالیة من تجارته، وقائمة مقدار دیونه وأسماء دائنیه وموطنهم

  . المستندات وأن یوقع علیها التاجر ویقرر أنها صحیحة

  

  التسویة الاختیاریة: ثانیا

خمسة عشر یوما مرفقا  بعد مضيإذا تقدم المدین إلى المحكمة معلنا توقفه عن الدفع  

  .تثبت ذلك،  یجوز للمحكمة الحكم بالتسویة القضائیة إذا ارتأت ذلك بالوثائق التي

                                                           
  .من القانون التجاري 231المادة  1
  .67.، صّ    س ابقأنظر نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع ال 2
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بالإضافة إلى ما سبق ذكره، یمكن للمحكمة أن تحول التسویة إلى إفلاس إذا لم یحصل   

                                             ٌ                                 المدین على الصلح، أو حصل المدین على صلح لكنه ف سخ، لعدم احترام إجراءات التسویة 

  .1ة الإفلاس بالتقصیر، أو قام التاجر بأعمال تثبت سوء نیتهأو إذا أدین المدین بجریم. القضائیة
  

ولا یجوز طلب تحویل التسویة القضائیة إلى إفلاس إذا كانت التسویة لم تقفل بعد، أو إذا  

ما . كانت المحكمة قد وافقت على الصلح بحكم نهائي، أو بعد اجتماع آخر جمعیة لاتحاد الدائنین

 ، مع2عدا ذلك، یجوز الحكم بتحویل التسویة إلى إفلاس في أي وقت خلال إجراءات سیر التسویة

  .السماع لأقوال المدین تحت طائلة بطلان الحكم في حالة عدم احترام ذلك
  

مكانیة تحویل التسویة إلى إفلاس یجعلنا نتساءل بمفهوم المخالفة، هل یجوز تحویل    ٕ                                                                            وا 

الإفلاس إلى تسویة؟ والإجابة تتجلى في إمكانیة المحكمة من القیام بذلك في حالة الطعن في 

  .الحكم القاضي بالإفلاس
  

ذا لم یتم الصلح أو ع قد ولم تقره  ُ             وتجدر الإشارة أن مصیر التسویة القضائیة هو الصلح، وا                      ٕ                                                 

وقد تقفل التسویة لانعدام مصلحة الدائنین . المحكمة،  تنتهي التسویة باتحاد الدائنین بقوة القانون

  .أو لعدم كفایة الأصول

  

 Le concordatالصلح : الفرع الثاني

جراءاته وآثارهوفیما یلي تفصیل في م    :            ٕ               فهوم الصلح وا 

  

  مفهوم الصلح: أولا

وهو یتم باتفاق بین المدین ودائنیه تحت الرقابة القضائیة ویتم بالموافقة علیه بالأغلبیة 

وهو یختلف عن الصلح الودي في القواعد العامة الذي . المزدوجة وبالتصدیق من طرف المحكمة

  .الجماعیة للدائنینیتم دون اللجوء إلى القضاء وبالموافقة 

                                                           
  .68.، صّ    س ابقس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع الأنظر نادیة فوضیل، الإفلا 1
في حال تحویل التسویة إلى إفلاس یجب تغییر تاریخ التوقف عن الدفع، كما یتغیر دور الوكیل المتصرف  2

  .القضائي من مساعد إلى  الحلول محل المدین



مقياس، الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائيةمطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في   

  الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة 

 

89 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

غیر .                                                                     ً         ویتعهد المدین المفلس بمقتضى عقد الصلح بتسدید دیونه كلیا أو جزئیا فورا  أو بأجل 

أنه لا یجوز التصالح مع المفلس إلا إذا كان إفلاسه لا إرادي فمتى تحققت حالة الإفلاس بالتدلیس 

  .من القانون التجاري322لا یستفید من الصلح طبقا للمادة 
  

فلاس بالتقصیر یمكنه الاستفادة من الصلح على حسب جسامة تقصیره، ومضمون أما الإ

  .الحكم الذي یستوي أن یمكن المفلس من الصلح أو یحرمه من ذلك
  

ویعتبر عقد الصلح عقد من نوع خاص كونه یبرم بین المدین وجماعة الدائنین، ولا یسري 

  .1مفعوله إلا بعد موافقة القضاء علیه

  

  إجراءات الصلح: ثانیا

  :تتجلى إجراءات الصلح فیما یلي 

  استدعاء الدائنین -1

بعدما یقبل المدین في التسویة القضائیة یستعدي القاضي المنتدب الدائنین المقبولة دیونهم 

في مدى ثلاثة أیام متتالیة لإقفال كشف الدیون، أو إن كان ثمة نزاع في مدى ثلاثة أیام من القرار 

ویتم الاستدعاء بإخطارات تنشر في الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة . كمةالصادر من المح

ویجب أن یبین الاستدعاء . أو ترسل إلیهم بصفة شخصیة من طرف الوكیل المتصرف القضائي

فإذا لم یوجد تقوم الجمعیة بإثبات حالة . أن الجمعیة تهدف إلى إبرام الصلح بین المدین ودائنیه

 . الإتحاد
  

یرفق بالاستدعاء خلاصة موجزة لتقریر الوكیل المتصرف القضائي بشأن الصلح ونص كما 

  .مقترحات المدین ورأي المراقبین

  

  الاتفاق على مضمون الصلح -2

 :إذ یتضمن الصلح بناء على اقتراح المدین إما

                                                           
  .وما یلیها 82.ص، ّ    س ابقسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
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 ومنح المدین آجال جدیدة ویترتب على ذلك عدم إمكانیة أي دائن تقسیط دفع الدیون ،

من القانون  333                                                      ً         لبة بدینه قبل حلول الأجل الجدید لتسدید قسط الدین استنادا  للمادة المطا

 .التجاري

 قد یتنازل الدائنون عن جزء من الدیون بدل من منح المدین  :التخفیض من نسبة الدیون

 .الفقرة الأولى من القانون التجاري 334طبقا للمادة . آجال جدیدة

 ینعقد الصلح بتعهد المدین عندما تتیسر أموره المادیة وتكون  قد :اشتراط الوفاء عند الیسر

الفقرة  334ذمته المالیة قادرة على الوفاء بالحد الأدنى لالتزاماته المادیة طبقا لنص المادة 

  .الثانیة من القانون التجاري
  

ثم تدون اقتراحات المدین من قبل الوكیل المتصرف القضائي، وتعرض على الدائنین 

   .تللتصوی
  

إذ تنعقد الجمعیة تحت رقابة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة المحددین من 

                                          ً                                      طرفه، ویجب أن یحضر هذه الجمعیة المدین شخصیا  والدائنین إما شخصیا أو مندوبین عنهم 

   :ویتم التصویت على الصلح وفق ما یلي. بهدف إبرام عقد الصلح مع المدین
  

 الأغلبیة العددیة  

ولیس للدائن إلا . ویراد بها أغلبیة أصوات الدائنین من مجموع الدائنین المقبولة دیونهم 

ذا توفي أحد الدائنین یحل ممثل عن ورثتهم للإدلاء بصوته بدلهم. صوت ویجوز للدائنین إذا  . ٕ                                                          وا 

كان المدین شركة تضامن قبول الصلح لمدین شریك واحد فقط دون البقیة، فیحصل هذا الأخیر 

الفقرة الثالثة من  318الصلح دون البقیة، وتبقى أموال الشركة تحت نظام الإتحاد المادة  على

  .القانون التجاري
  

أما أصحاب الإمتیاز الخاص أو الرهن أو حق التخصیص فقد منعهم القانون من التصویت 

شریطة الموافقة  على الصلح إلا إذا تنازلوا عن تأمینهم بقوة القانون، فیصبحون بذلك دائنین عادیین

  .1ویذكر ما یجریه الدائنون من تنازلات في محضر الجمعیة. على الصلح والتصدیق علیه

  

                                                           
  .وما یلیها 85.، صّ    س ابقسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
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 أغلبیة الدیون  

إذ یجب أن یكون الدائنون الموافقون على الصلح یملكون ثلثي مجموع الدیون المقبولة ولا 

 .من القانون التجاري 319تحسب الدیون الممتازة والمضمونة برهن أو حق تخصیص طبقا للمادة 
  

والحكمة من اشتراط الأغلبیة هي منه تعسف الدائنین بعددهم أو قیمة دیونهم تجسیدا 

  .للمساواة بینهم
  

  :ویمكن تلخیص نتائج التصویت فیما یلي

 في حالة عدم تحقق الأغلبیتین یفشل مشروع الصلح ویتحول إلى حالة إتحاد. 

 كمة  على الصلح حال انعقاد الجلسة تحت طائلة إذا تحققت الأغلبیتین یجب مصادقة المح

  .البطلان

 ذا تحققت أغلبیة واحدة، یتم تأجیل المداولة لمدة ثمانیة أیام، ثم تنعقد الجمعیة الثانیة إ

ویجوز لكل دائن أن یصوت عكس ما أدلى به في . للمناقشة في أمر الصلح من جدید

ت جدیدة، وتبقى موافقة الدائنین في الجمعیة الأولى، كما یمكن للمفلس تقدیم اقتراحا

ویترتب عن ذلك . الاجتماع الأول ساریة المفعول في حال عدم حضورهم الاجتماع الثاني

 :إما

 .تحقق الأغلبیتان فیتم الصلح -

لا تتحقق الأغلبیتان أو أحدهما فقط فیفشل مشروع الصلح، ویصبح الدائنون في  -

  .أخرىوهنا لا یتم تأجیله لجلسة . حالة إتحاد
  

ّ  المشر عولقد منح  للدائنین حق المعارضة لجمیع الدائنین الذین كان لهم حق المشاركة في      

وتكون المعارضة مسببة، ویتعین إبلاغها للمدین . الصلح، أو الذي حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه

لا كانت باطلة تتضمن ویجب أن .                                                       ٕ             والوكیل المتصرف القضائي في ثمانیة أیام التالیة للصلح وا 

  .إعلانات بالحضور لأول جلسة في المحكمة
  

   .ویعاقب كل من یقدم معرضة تعسفیة بغرامة
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ولا یمكن لأي دائن لم یتقدم بالمعارضة أن یطعن في الصلح، كما لا یجوز أن تقدم 

وینطبق المنع على الوكیل المتصرف . المعارضة من المدین لأنه هو الذي قدم اقتراحات الصلح

  .یمثل المدین القضائي كونه

  

                                                                 ً               ویجوز للمحكمة أن  توقف الحكم في المعارضة إذا كان الحكم فیها متوقفا  على الفصل في  

وتحدد میعادا . مسائل تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة

بت     ً                                                                        قصیرا  یلتزم الدائن المعارض أن یرفع من خلاله الموضوع إلى القضاء المختص، وأن یث

  .من القانون التجاري 324حسب نص المادة  1متابعته للطلب

  

ویقدم الطرف الذي یهمه التعجیل طلب التصدیق على الصلح، غیر أنه لا یمكن للمحكمة  

أن تفصل فیه إلا بمرور ثمانیة أیام تالیة للصلح، فإذا حصلت معارضة خلال هذه المدة تقوم 

من  325                        ً         یق بموجب حكم واحد استنادا  للمادة المحكمة بالبث في موضوعها وموضوع التصد

  .القانون التجاري

  

من ذات القانون، یجوز تعیین ثلاثة منذوبین على الأكثر لتنفیذ الصلح  328    ً         وطبقا  للمادة  

  .مع تحدید مهمتهم

  

وتخضع أحكام التصدیق على الصلح لنفس إجراءات النشر بالنسبة لأحكام الإفلاس والتسویة 

  .2القضائیة

  

  آثار الصلح:ثالثا

  :تتلخص آثار الصلح فیما یلي 

                                                           
  .87.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
  .من القانون التجاري 288المادة  2



مقياس، الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائيةمطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في   

  الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة 

 

93 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

الاحتجاج بالصلح قبل كل الدائنین ما عدا ذوي الامتیاز الخاص والمرتهنین عقاریا الذین لم  

والدائنین العادیین الذین نشأ حقهم أثناء فترة التسویة القضائیة طبقا للمادة . یتنازلوا عن تأمینهم

 .من القانون التجاري 330
  

مهام الوكیل المتصرف القضائي بمجرد التصدیق على الصلح ویكتسب بذلك قوة  تتوقف

ویحرر عند الاقتضاء محضرا . فیسترد المفلس حریة التصرف في أمواله. الشيء المقضي به

                                                                              ً       یتضمن الحسابات التي أجراها والسندات التي بقیت عنده ولم یسحبها الدین ویبقى مسؤولا  عنها 

 .1قدیر الحساب وبذلك تنتهي مهمة القاضي المنتدبلمدة سنة اعتبارا من ت
  

بقاء سریان الرهن الرسمي على جماعة الدائنین من أجل ضمان الوفاء بدیون الدائنین طبقا 

  .من القانون التجاري 335للمادة 

  

  حالتي الإتحاد ورد الاعتبار: الفرع الثالث

  :وذلك وفق ما یلي

  

  حالة الإتحاد: أولا

تهدف حالة الإتحاد إلى تصفیة كل أوال المدین وتوزیع ثمنها على الدائنین، وتؤدي إلى  

  .ویبقى المدین ملزما بتسدید أجزاء دیونه التي لم تغطیها التصفیة. الاختتام النهائي للإجراءات
  

ّ  المشر عمن القانون التجاري، نستشف أن  349وبالرجوع إلى المادة  قد وضع مبدأ بمقتضاه      

ویتولى الوكیل المتصرف . ون إتحاد الدائنین بمجرد إعلان الإفلاس أو تحول التسویة القضائیةیتك

من القانون  277القضائي عملیة التصفیة كما یضع كشفا بالدیون دون الإخلال بنص المادة 

التجاري، والتي تدعوا إلى التریث في التصفیة في حالة لإفلاس إذا ارتأى الوكیل المتصرف 

  .ي استغلال المحل التجاريالقضائ

                                                           
، ّ    س ابقالقضائیة، المرجع الأنظر أیضا نسرین شرقي، الإفلاس والتسویة . من القانون التجاري 332المادة  1

  .88.ص
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وتتجسد إجراءات الإتحاد في تصفیة الجانب الایجابي من ذمة المدین من قبل الوكیل  

  :وتتلخص بشكل عام فیما یلي. المتصرف القضائي، لیقوم القاضي المنتدب بتوزیع حاصلها

  

  تحصیل الحقوق والدیون -1

القضائي صلاحیة تحصیل حقوق من القانون التجاري الوكیل المتصرف  350تخول المادة 

  .المفلس  ومطالبة مدینیه بسداد مبالغ دیونهم المستحقة، دون استشارة القاضي المنتدب أو المفلس

  

  بیع المنقولات -2

من القانون التجاري أن یبیع  350یجوز للوكیل المتصرف القضائي استنادا لذات المادة 

قاضي المنتدب إذا تم ذلك في الفترة التحضیریة ویستوجل الأمر إذن ال. بضائع ومنقولات المدین

أما  في . كما أن بیع بعض المنقولات تستوجب سماع المدین من قبل القاضي المنتدب. للتفلیسة

  .1حالة الإتحاد فلا داعي لذلك

  

  بیع العقارات -3

  :من القانون التجاري 351تنص المادة 

مطالبة بمبیع جبري للعقارات قبل حكم إشهار حكم الإفلاس، یقبل من وكیل  أیةإذا لم ترفع " 

التفلیسة وحدة بإذن من القاضي المنتدب ملاحقة البیع، ویتعین علیه القیام بذلك خلال الثلاثة 

  .أشهر
  

غیر أن للدائنین المرتهنین عقاریا أو ذوي الامتیاز مهلة  شهرین اعتبارا من تبلیغهم بالحكم 

الإفلاس ملاحقة البیع الجبري مباشرة للعقارات التي قیدت علیها امتیازاتهم أو رهونهم  بإشهار

  .العقاریة، وعند عدم القیام في تلك المهلة یتعین على وكیل التفلیسة القیام بالبیع في مهلة شهر
  

                                            ً                                     وتجرى البیوع المشار إلیها في هذه المادة طبقا  للأوضاع  المنصوص علیها في مادة الحجز

    ."العقاري

                                                           
  .342. ، صّ    س ابقراشد راشد، المرجع ال 1
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  الوفاء بالدیون -4

                                                                               ً   یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإیداع المبالغ وتحصیلات الدیون في الخزینة العامة فورا ، 

وللقاضي المنتدب سلطة الخیار في أن یجري توزیعات متعددة لهذه الأصول أثناء الإجراءات، وأن 

  .یجري توزیعا واحدا أثناء التصفیة
  

طرح مصاریف ونفقات التفلیسة والإعانات الممنوحة لممدین  ویوزع مبلغ الأصول بعد

وتوزع على الدائنین بنسبة دیونهم المحققة . ولأسرته والمبالغ المدفوعة للدائنین ذوي الامتیاز

والمقبولة قسمة غرماء، ویحتفظ بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البث النهائي فیها وخاصة 

ا لم یفصل في وضعیتهم وخاصة عندما یكون هؤلاء معرضین مستحقات مدیري الشركة طالم

  .1لنقصان الجانب الإیجابي أو جزء منه
  

  ترتیب أصناف الدائنین -5

  :وذلك وفق ما یلي

  یقدم امتیاز الأجراء على كل الدیون الممتازة ما عدا المصاریف القضائیة الضروریة لوفاء

 .لبالدیون المضمونة بهذا الامتیاز إن كان لها مح

  یقدم امتیاز المصاریف القضائیة على كل الأصناف الأخرى إذا كانت المصاریف ضروریة

 .لهذا الأخیر

 وأصحاب الامتیاز العام یستوفون . الدائنون المرتهنون رسمیا للعقار وأصحاب الامتیاز علیه

 .دیونهم قبل أصحاب الامتیاز الخاص والرهن الرسمي

 خاص على منقول على الدائنون أصحاب الامتیازات  یتقدم الدائنون المتمتعون بامتیاز

 .العامة المنقولة باستثناء امتیاز الأجراء والمصاریف القضائیة وامتیاز الخزینة العامة

 یستوفي دائنو جماعة الدائنین حقوقهم قبل الدائنین في الجماعة. 

 عات المالیة یتسلم الدائنون العادیون في جماعة الدائنین المبلغ المتبقي بعد الانقطا

  .2الحاصلة لفائدة الدائنین المذكورین أعلاه

                                                           
  .وما یلیها 342. ، صّ    س ابقراشد راشد، المرجع ال 1
  .344. ، صنفسهالمرجع   2
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  حالة رد الاعتبار: ثانیا

من القانون التجاري نجدها تنص في فحواها على أن خضوع  243بالرجوع إلى المادة 

            ُ                                                                       المدین الذي أ شهر إفلاسه للمحظورات وسقوط بعض الحقوق المنصوص علیها قانونا، إلى أن یتم 

  .رد الاعتبار

  :الاعتبار نوعان قانوني وقضائي وفق ما یليورد 

  

  رد الاعتبار القانوني -1

من القانون التجاري على أنه یعتبر رد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر  358تنص المادة  

                                  ُ                                                شخص طبیعي أو معنوي أشهر إفلاسه أو ق بل في تسویة قضائیة متى كان قد أوفى كامل المبالغ 

  .التي في ذمته
  

                                                   ُ             اعتبار شریك متضامن في شركة تضامن تم شهر إفلاسها أو ق بلت في تسویة  ولكي یرد

قضائیة یتعین علیه الإثبات أنه أوفى كافة دون الشركة وذلك حتى إن كان قد منح له صلحا 

غیابه، تودع المبالغ في خزانة الأمانات   ووفي حالة اختفاء أحد الدائنین أو رفضه أ.       ً منفردا  

ویجوز رد اعتبار المدین المفلس أو المقبول في . 1ثبات بالإیداع بمثابة  مخالفةوالودائع، ویكون الإ

  . من القانون التجاري 367تسویة قضائیة بعد وفاته طبقا للمادة 

  

  رد الاعتبار القضائي -2

للمحكمة السلطة التقدیریة لمنح المدین رد الاعتبار متى تحققت الحالتین المذكورتین في   

  :القانون التجاري، وفق ما یلي من 359المادة 

  المدین المستفید من الصلح والذي سدد جمیع دیونه، وینطبق ذلك على الشریك المتضامن

 .الذي حصل من الدائنین على صلح منفرد

 2إذا أثبت المدین إبراء الدائنین له وموافقتهم الجماعیة على رد الاعتبار.  
  

                                                           
  .98.، صّ    س ابقنسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، المرجع ال 1
  .98.، صنفسهالمرجع   2
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  :فیما یليأما إجراءات رد الاعتبار فیمكن تلخصیها 

 تبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بالإفلاس والتسویة، ویكون عیودع طلب رد الإ

من القانون  360     ً                                                          مصحوبا  بالمستندات التي تثبت واقعة الوفاء أو الإبراء طبقا للمادة 

 ؛التجاري

  تتولى كتابة الضبط بالمحكمة نشر الطلب عبر الصحف المعتمدة لقبول الإعلانات

 ؛من القانون التجاري 361بقا للمادة القانونیة ط

  یمكن للدائن الذي لم یستوف حقوقه المعارضة في أجل شهر واحد من تاریخ الإعلان

من القانون التجاري، وذلك بایداع عریضة لدى كتابة الضبط مستندة  359استنادا للمادة 

 ؛على أسس قانونیة ووقائع حقیقیة

  بالتأكد من  الجمهوریة ویكلفهاللازمة لوكیل یوجه رئیس المحكمة المختصة المستندات

وذلك في أجل شهر واحد طبقا . صحة الوقائع المدلى بها من خلال جمع الاستعلامات

 ؛من القانون التجاري 363للمادة 

  المحكمة المختصة  الجمهوریة إلىبعد مرور الأجل المذكور في الفقرة السابقة، یحیل وكیل

من القانون  364ا مشفوعة برأیه المسبب استنادا إلى المادة نتیجة التحقیقات التي قام به

 ؛التجاري

  یتم الفصل في الطلب والمعارضات المرفوعة بحكم واحد، وفي حالة رفض الطلب لا یجوز

ذا قبل الطلب یسجل في سجل المحكمة. تجدیده إلا في أجل سنة  ؛ ٕ                                 وا 

 لب ملخص عن الحكم لیؤشر یبلغ كاتب الضبط وكیل الجمهوریة التابع له محل میلاد الطا

 365علیه في الصحیفة القضائیة إزاء التصریح بإشهار الإفلاس أو التسویة طبقا للمادة 

  .من القانون التجاري
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   الخاتمة

                                                                       ً          إن مادة الأوراق التجاریة والإفلاس التي تدرس في السنة الثالثة قانون خاص وفقا  لبرنامج 

سقاطها على الواقعالتكوین مادة حیویة، تمكن الطالب من  من خلال  1               ٕ                  استیعاب معارف وا 

   .                                          ً                  التعاملات التي یقوم بها التجار أكانوا أشخاصا  طبیعیة أو معنویة
  

وتمكنه في كل الأحوال من تقدیم استشارات قانونیة سواء في الجانب المتعلق بالأوراق  

كما تمكنه من معرفة كافة . التجاریة فیما یتعلق بالسفتجة وخاصة الشیك والسند لأمر وسند النقل

، أو حتى )شركة تجاریة(الإجراءات التي یمر بها المدین المفلس أكان شخصا طبیعیا أو معنویا 

  .خصا معنویا من القانون الخاصش
  

تنمي المادة محل الدراسة فكر الباحث وتمكنه من التفكیر في دراسات ذات صلة بالمقاس  

في طور الماستر والبحث في مواضیع تخرج لها علاقة بالأوراق التجاریة، خاصة مع  ظهور في 

ار تكنولوجیا المعلومات الفترة الأخیرة ما یعرف بالأوراق التجاریة الإلكترونیة في ظل انتش

وكذلك التعمق في الدراسات المتعلقة بالإفلاس من خلال السعي نحو تحیین نظام . والاتصال

ّ  المشر عالإفلاس والسیر على خطى  الفرنسي الذي طور من هذا النظام خاصة بالنسبة للمؤسسات      

  .الاقتصادیة في وضعیة صعبة كما اصطلح علیها

   

                                                           
  .الطالب للمحاضرات استیعابأسئلة للمراجعة لتقییم  03أنظر الملحق رقم  1
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نموذج عن السفتجة: 01الملحق رقم 

  

السند لأمرنموذج عن : 02الملحق رقم 

 مطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في 

  :قائمة الملاحق
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  أسئلة للمراجعة: 03الملحق رقم 
 

  :السؤال الأول

أرسل السید سلطان ضمانا احتیاطیا مستقلا عن السفتجة المحررة  2002فیفري  18بتاریخ 

المسحوبة على السید أبو طلال والتي جاء فیها ما  2002فیفري  10السید نعمان بتاریخ  من قبل

  : یلي

وعند حلول  ادفعوا مبلغ مئة ألف دینار جزائري بعد شهر ونصف من تاریخها إلى السید مخلص

 تاریخ الاستحقاق تقدم س إلى المسحوب علیه لمطالبته بالوفاء بعدما أثبت ملكیته للورقة عن طریق

امتنع المسحوب علیه عن الوفاء  تعاقب التظهیرات من السید مخلص، أ، ب، ج، د، وعلى التوالي

مطالبا إیاه بالوفاء بصفته  2002أفریل  20إلا الرجوع على سلطان بتاریخ  "س"فما كان على 

   .ضامنا احتیاطیا

 .ي تحریر الاحتجاجاحتج هذا الأخیر بسقوط حقه بسبب الإهمال كونه لم یراع المهل القانونیة ف

   ما رأیك بالدفع المقدم من قبل سلطان ؟ -

بقیمة السفتجة بعد رجوع س وبعد ذلك استشارك في ممارسة  "ج"لنفترض أنه أوفى المظهر  :ثانیا

  الرجوع على بقیة الملتزمین في الورقة

  من هم الموقعین الذین یمكن له الرجوع علیهم ؟ - 

  وهل یستطیع أن یرجع على و ؟ - 

   .أوفى سلطان بقیمة السفتجة و أراد الرجوع على أبو طلال فهل یتمكن من ذلك :ثالثا

  

  :السؤال الثاني

، سحب محمد سفتجة على عمر لفائدة ولید، والمستحقة الأداء بعد 2016جانفي 10بتاریخ  

قبل  .قام ولید بدوره بتظهیرها إلى علي و أمین و سفیان و إسحاق. شهر وعشرون یوم من سحبها

حلول أجل الاستحقاق علم إسحاق بمرض ابنه المقیم في فرنسا، وبالتالي قبل أن یسافر، وكل أخاه 

  قام أخاه بدوره بتظهیرها تظهیرا ناقلا للملكیة إلى إبراهیم؟. قبض مبلغ السفتجة عنه مدونا ذلك فیها
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یجوز لإسحاق  حدد أطراف السفتجة؟ ما هو حكم توكیل إسحاق أخاه بقبض السفتجة ؟ وهل: 1س

  تظهیرها؟

  

  :السؤال الثالث

، سحب علي سند لأمر لفائدة محمد، وحدد تاریخ الاستحقاق بشهر 2018فبرایر  14بتاریخ 

ونصف من تاریخ الاطلاع علیها، ظهره محمد إلى أمین و منصور وطارق وعمر وعبد الاله، 

  اب میعاد ذلك، فاستشارك؟وعندما اطلع هذا الأخیر على تاریخ الاستحقاق، احتار بخصوص احتس

  

  :السؤال الرابع

حرر أمین سفتحة على محمد لحساب علي، ظهرها هذا الأخیر إلى أمیر وسفیان وأیمن، 

وباعتبار هذا الأخیر حاملا شرعیا، وعند رجوعه على محمد في تاریخ الاستحقاق المحدد بعد شهر 

قیمتها لسفیان، ونسي أن من الاطلاع علیها، رفض محمد الدفع بسبب أنه سبق وأن دفع 

  ما رأیك؟ وماذا لو احتج محمد على أیمن بدفع شخصي؟ . یسترجعها

  

  :أسئلة متعلقة بالإفلاس

  :السؤال الأول

، والذي كان یملك محل تجاري  في شارع دیدوش مراد 2017أبریل  14توفي علي بتاریخ 

بالجزائر العاصمة، وبعد وفاته علم دائنیه الذین كانوا یدینون له بمبلغ  من النقود حل أجل 

جاء عمر باعتباره دائنا له، واستشارك حول إمكانیة . قلیلة من وفاته ولم یدفعه أیاماستحقاقه قبل 

  ما رأیك؟. مطالبة بشهر إفلاسهال

  

  :السؤال الثاني

  ما هي ممیزات كل من نظام الإفلاس والتسویة؟

  ما الفرق بین الإفلاس الإرادي والإفلاس اللاإرادي؟
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  :السؤال الثالث

ما هي المقومات التي یعتمد علیها القاضي عند المطالبة بشهر إفلاس المدین التاجر  .1

  الأخیر وتعیین تاریخ التوقف عن الدفع؟لإصدار حكم بشهر إفلاس هذا 

  وماذا لو قام المدین المفلس بمنح كل أمواله قبل توقفه عن الدفع هبة لزوجته؟ .2

 ما الفرق بین التصرفات التي یبرمها المدین في فترة الریبة؟ وبعد غل یده؟ .3

 ما هو مضمون حكم الإفلاس؟ .4

 العكس؟هل یمكن أن تتحول التسویة إلى إفلاس؟ وهل العكس یجوز  .5

 ما طبیعة غل الید؟ .6

 هل یسري نطاق غل الید على الأموال المودعة لدى المدین المفلس كمنقولات الغیر مثلا؟ .7

 هل ترفع الدعاوى المالیة بعد غل الید على المفلس أو الوكیل المتصرف القضائي؟ .8

 ما المقصود بالصلح؟ .9

  ما هو مضمون الصلح؟ وما هي إجراءاته؟ .10
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   قائمة المصادر
  

 المراجع الفقهیة: أولا
  

  باللغة العربیة

: أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري، الكتاب الأول .1

  .2016، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة -السفتجة-السندات التجاریة 

ن التجاري الجزائري، أحمد دغیش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانو  .2

الكتاب الثالث السندات التجاریة المستحدثة ووسائل الدفع الحدیثة،الطبعة الأولى، دار 

  .2016الخلدونیة، الجزائر، سنة

  .2008بلعیساوي محمد الطاهر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة،دار هومه، الجزائر،  .3

القضائیة في القانون التجاري الجزائري، راشد راشد، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة  .4

 .دیوان المطبوعات الجامعیة،  الطبعة السادسة، الجزائر

دار الخلدونیة للنشر ، 1، طالأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائريعمار عمورة،  .5

 .2008سنة   ، الجزائر،والتوزیع

مطبعة جامعة القاهرة ، ب ر ط، الأوراق التجاریة للقضاءعلي جمال الدیین عوض،  .6

  .1995سنة  ، القاهرة،والكتاب الجامعي

نادیة فوضیل، الأسناد التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الخامسة عشر، دار هومة،  .7

  .2015الجزائر، سنة  

نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان  .8

  .الجامعیة، الجزائرالمطبوعات 

نسرین شرقي، السندات التجاریة في القانون الجزائري،الطبعة الأولى، دار بلقیس، الجزائر،  .9

  .2013سنة 

نسرین شرقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، الطبعة الأولى، دار بلقیس، الجزائر، سنة  .10

2013.  
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  باللغة الفرنسیة

1. Benjamin Ippolito Michel de JuglartLES EFFETS DE COMMERCE. Tome 2, lettre 
de change, billet à ordre, chèque..., 3ème édition,. Montchrestien Paris,1996 

  

  المطبوعات البیداغوجیة: ثانیا
1. KALIEU ELONGO Yvette, Cours de EFFETS DE COMMERCE ET DROIT 

BANCAIRE, MASTER I (DROIT DES AFFAIRES ET DE L'ENTREPRISE, DROIT 
ET CARRIERES JUDICIAIRES), Université de Dschang ANNEE ACADEMIQUE 
2015-2016 

 

  النصوص القانونیة: ثالثا

، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم  .1

 .والمتمم

، المتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة 1990دیسمبر  17، المؤرخ في 31-90القانون رقم  .2

  .52العدد 

 59-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005فبرایر  6، مؤرخ في 02- 05رقم قانون  .3

 .، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08قانون رقم .4

  .والإداریة

دل والمتمم للأمر رقم ، المع1993أبریل  25، المؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم  .5

  .، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في  75-59
  

  الاتفاقیات والمعاهدات:      ً رابعا  
1. Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, Conclue à 

Genève le 7 juin 1930 .Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 juillet 1932. 

  

  

https://www.decitre.fr/auteur/176594/Benjamin+Ippolito
https://www.decitre.fr/auteur/176590/Michel+de+Juglart
https://www.decitre.fr/editeur/Montchrestien
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  فهرس المحتویات
 

 الصفحة وعــــــــــــــــــــالموض
  

  01  مقدمة عامة
  

  02 الأوراق التجاریة: الفصل الأول

  04 الأوراق التجاریة التي تمثل حق نقدي: المبحث الأول

  04 السفتجة: المطلب الأول

  05 إنشاء السفتجة: الفرع الأول

  09 تظهیر السفتجة :الفرع الثاني

  12  ضمانات الوفاء بالسفتجة: الفرع الثالث

  19  أحكام الوفاء بالسفتجة: الفرع االرابع

  23  انقضاء الالتزام الصرفي: الفرع الخامس

  24 الشیك والسند لأمر: المطلب الثاني

  24 السند لأمر: الفرع الأول

  28 الشیك :الفرع الثاني

  37 التجاریة التي لا تمثل حق نقديالأوراق : المبحث الثاني

  38 سند الخزن وسند النقل :المطلب الأول

  38 سند الخزن: الفرع الأول

  40  سند النقل: الفرع الثاني

  41 عقد تحویل الفاتورة: المطلب الثاني

  41 أطراف عقد تحویل الفاتورة :الفرع الأول

  42 إبرام عقد تحویل الفاتورة: الفرع الثاني

  44  حقوق والتزامات طرفي عقد تحویل الفاتورة: الثالث الفرع

  

   



مقياس، الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائيةمطبوعة بيداغوجية تتضمن محاضرات في   

  الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة 

 

106 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

  47 الإفلاس والتسویة القضائیة :الفصل الثاني

دارته: المبحث الأول   49             ٕ      شروط الإفلاس وا 

  49 شروط الإفلاس: المطلب الأول

  49 الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

  57  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

  63 التفلیسة  إدارة: المطلب الثاني

  63 أشخاص التفلیسة: الفرع الأول

  72  إجراءات التفلیسة: الفرع الثاني

  77 آثار الإفلاس وانتهائه: المبحث الثاني

  77 آثار الإفلاس: المطلب الأول

  77 آثار الإفلاس بالنسبة للمدین: الفرع الأول

  84 آثار الإفلاس بالنسبة للدائن :الفرع الثاني

  86 إنتهاء التفلیسة :الثانيالمطلب 

  86  التسویة القضائیة: الفرع الأول

  88 الصلح: الفرع الثاني

  93  حالتي الإتحاد ورد الاعتبار: الفرع الثالث
   

  98 الخاتمة

  99  قائمة الملاحق

  103 قائمة المصادر

  105 فهرس المحتویات
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